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 هـذه الـتـمـاريـن,  المـوجّـهـة بـصـورة خـاصـة لـطـلاب الـسـنـة أولـى – الـفـصـل الأول ف كـلـيـة الحـقـوق,  تـطـبـيـقٌ عـمـلـيّ لـبـعـض 
مـوضـوعـات مـقـرّر "مـنـهـجـيـة الـعـلـوم الـقـانـونـيـة".  وهـي تـهـدف إلـى تـدريـب الـطـالـب عـلـى كـيـفـيـة اسـتـيـعـاب الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة 
تمـهـيـدًا لاسـتـعـمـالـهـا ف حـلّ الـنـزاعـات والاشـكـالـيـات الـقـانـونـيـة الـتـي تحـدث بـي الأشـخـاص,  سـواء طُـرحـتْ عـلـيـه ف 

صورة مسألة عملية,  أو ف صورة تحليل حكم او قرار قضائي وتقويمه.   
 فـلا يـكـفـي أن يـحـفـظ الـطـالـب تـعـريـف الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة وتـصـنـيـفـاتـهـا وأن يـتـعـرف عـلـى بـنـيـتـهـا,  بـل عـلـيـه أيـضًـا أن 
يـحـيـط,  وبـصـورة عـمـلـيـة,  بـكـيـفـيـة تحـلـيـلـهـا إلـى عـنـاصـرهـا الأسـاسـيـة (أي الـفـرضـيـات والأثـر الـقـانـونـي المـقـررّ لـهـذه 
الـفـرضـيـات) وتحـديـد نـوعـهـا (قـاعـدة تـنـتـمـي لـلـقـانـون الخـاص أم الـعـام; قـاعـدة آمـرة أم مـفـسـرة أو مـكـمـلـة; قـاعـدة تـتـعـلـق 
بـالأسـاس أو بـالـشـكـل أو بـالإثـبـات,  قـاعـدة ذات مـدى عـام او ذات مـدى خـاص; قـاعـدة تـتـضـمـن مـبـدًأ عـامًـا وقـاعـدة 
تـتـضـمـن اسـتـثـنـاء عـلـى المـبـدأ الـعـام).  ولا يـكـفـي كـذلـك أن يـتـعـلّـم الـطـالـب مـنـهـجـيـة حـلّ المـسـائـل والـتـعـلـيـق عـلى 
الأحـكـام والـقـرارات الـقـضـائـيـة بـصـورة نـظـريـة; وانمـا يـتـوجـّب عـلـيـه أن يـطـبّـق هـذه المـنـهـجـيـة عـمـلـيـًا بـصـدد المـسـائـل الـعـمـلـية 
الـتـي يُـطـلـب مـنـه حـلـّهـا,  أو الأحـكـام والـقـرارات الـقـضـائـيـة الـتـي تـُعـرض عـلـيـه لـتـحـلـيـلـهـا والـتـعـلـيـق عـلـيـهـا.  وعـنـدمـا يـصـبـح 
لـدى الـطـالـب المـقـدرة عـلـى تحـلـيـل وتـصـنـيـف الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة,  وعـنـدمـا يـُجـيـد اسـتـخـدام قـاعـدة الـقـيـاس الـقـانـونـي المـنـطـقـي 

يسهل عليه أمر حل المسائل العملية وتحليل الأحكام والقرارات القضائية.  
 لـهـذا,  خـصـّصـنـا هـذه المجـمـوعـة لـلـتـمـاريـن الـتـي عُـرضـتْ عـلـى الـطـلاب خـلال الـدروس الـنـظـريـة,  فـاجـتـهـدوا ف حـلـهـا,  

وهي تتمحور حول: 
 - تحـديـد الـقـاعـدة او الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف مـواد مـن مـخـتـلـف الـتـشـريـعـات الـلـبـنـانـيـة,  مـن خـلال تـبـيـان 

فرضياتها والاثر القانوني او الحكم المترتب عليها.  
- كيفية تصنيف القواعد القانونية.  

- كيفية استخراج الحلّ من القاعدة القانونية بطريقة القياس القانوني المنطقي.  
- حلّ مسائل عملية ف القانون الخاص والقانون العام.  

- تحليل قرارات قضائية صادرة عن القضاء العدلي والإداري.  
 آملي أن تساعد هذه التمارين الطلاب الاحباء,  وتحفزّهم على خوض حل المسائل العملية والتعليق علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

الأحكام والقرارات وكسر عقدة الخوف غير المبرّر.  
دكتور محمود أحمد سيف الدين  

 برجا ١٩شباط ٢٠٢٠م / ٧ رجب ١٤٤٢ه 
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التمرين الاول: بُنية القاعدة القانونية 

حدّد/ي القواعد القانونية المنصوص عليها ف المواد المذكورة أدناه,  مبينًا فرضياتها والأثر القانوني المترتب عليها : 
 المـادة ١٢٢ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود(م. ع. ): كـل عـمـل مـن أحـد الـنـاس يـنـجـم عـنـه ضـرر غـيـر مـشـروع بمـصـلـحـة 

الغير يُجبر فاعله,  إذا كان مميّزاً,  على التعويض… 
المـادة ١٢٣ م. ع.  : يـُلـزم ايـضـا بـالـتـعـويـض مـن يـضـر الـغـيـر بـتـجـاوزه,  ف أثـنـاء اسـتـعـمـال حـقـه,  حـدود حـُسْـن الـنـيـة او 

الغرض الذي من أجله مُنِحَ هذا الحق.  
المـادة ١٩٢ م. ع.  : بـاطـل كـل عـقـد يـوجـب أمـراً لا يـبـيـحـه الـقـانـون ولا يـنـطـبـق عـلـى الآداب,  والـشـيء الـذي لا يُـعـدّ 

مالاً بي الناس لا يجوز ان يكون موضوعاً للموجب.  
المـادة ٢٢١ م. ع.  : إن الـعـقـود المُـنـشـأة عـلـى الـوجـه الـقـانـونـي تُـلـزِم المـتـعـاقـديـن,  و يـجـب ان تُـفـهـم و تـُفـسـّر وفـاقًـا لحـُسْـن 

النية والإنصاف والعرف.  
المادة ٣٨٧ م. ع.  : إذا لم تُذْكر ف عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع عُدّ البيع نقداً بلا شرط.  

المادة ٣٩٦ م. ع.  : يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاماً,  ما لم يكن ثمة نص مخالف,  ان يتحمّل: 
١ – الضرائب والتكاليف و سائر الاعباء المترتبة على المبيع.  

٢ – نفقات حفظ المبيع و مصاريف تحصيلها.  
٣ – مخاطر العي المعيّنة.  

 المــادة ١٠٢ مــن قــانــون اصــول المحــاكــمــات المــدنــيــة( أ. م. م. ): ف الــدعــاوى الــنــاشــئــة عــن جــرم او شــبــه جــرم يــكــون 
الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع ف دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض.  

المادة ٢٥٩ أ. م. م.  : لا يكون أهلاً لأداء الشهادة: 
١ – من لم يُكمل الخامسة عشرة من عمره.  

٢ – من لم يكن سليم الادراك.  
٣ – من صدرت عليه احكام حزائية تُسِقط عنه أهلية الشهادة.   

 المـادة ٤٢٥ أ. م. م.  : اذا كـانـت حـالـة احـد الخـصـوم لا تمـكـّنـه مـن دفـع رسـوم و نـفـقـات المحـاكـمـة فـيـمـكـنـه ان يـطـلـب 
منحه المعونة القضائية.  

المـادة ٦١٨ أ. م. م.  : يـتـرتـب عـلـى عـدم مـراعـاة مـهـل الـطـعـن ف الأحـكـام سـقـوط الحـق ف الـطـعـن,  و تـقـضـي المحـكـمـة 
بالسقوط من تلقاء نفسها.  

المـادة ١٨٣ مـن قـانـون أصـول المحـاكـمـات الجـزائـيـة(أ. م. ج. ): اذا تـخـلـّف الـشـاهـد عـن الحـضـور,  رغـم ابـلاغـه ورقـة 
دعوته اصولا,  ولم يقدم عذرا مقبولا,  فللقاضي ان يُلزمه بغرامة تتراوح بي مائة الف و خمسمائة الف ليرة… 
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المـادة ١٩٨ أ. م. ج.  : اذا تـبـيّ لـلـقـاضـي أن الـفـعـل المـدعـى بـه لا يـؤلـف جـرمـاً جـزائـيـاً او أنـه مُـعـفـى مـن الـعـقـاب او غـيـر 
مـعـاقـب عـلـيـه بـالحـبـس او ان الـصـفـة الجـرمـيـة زالـت عـنـه لـسـبـب مـن أسـبـاب زوالـهـا او ان الـدعـوى سـقـطـت لـسـبـب مـن 

اسباب سقوطها,  فيحكم بإبطال التعقبات ف حق المدعى عليه و يطلق سراحه فوراً اذا كان موقوفاً… 
المـادة ٥٥٠ مـن قـانـون الـعـقـوبـات: مـن تـسـبـب بمـوت إنـسـان عـن غـيـر قـصـد الـقـتـل بـالـضـرب او الـعـنـف او الـشـدة او بـأي 

عمل آخر مقصود,  عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل… 
المـادة ٥٥٤ مـن قـانـون الـعـقـوبـات: مـن أقـدم عـلـى ضـرب شـخـص او جـرحـه او ايـذائـه ولـم يـنـجـم عـن هـذه الافـعـال مـرض 
او تـعـطـيـل شـخـص عـن الـعـمـل لمـدة تـزيـد عـن عـشـرة ايـام,  عـوقـب بـنـاء عـلـى شـكـوى المـتـضـرر بـالحـبـس سـتـة اشـهـر عـلـى 

الاكثر او بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسي الف ليرة او باحدى هاتي العقوبتي… 
المـادة ٧٣٠ مـن قـانـون الـعـقـوبـات: كـل مـن هـدم او خـرب قـصـداً الأبـنـيـة والانـصـاب الـتـذكـاريـة و الـتـمـاثـيـل او غـيـرهـا مـن 
الإنـشـاءات المـعـدة لمـنـفـعـة الجـمـهـور او لـلـزيـنـة الـعـامـة,  يـعـاقـب بـالحـبـس مـن سـتـة اشـهـر الـى ثـلاث سـنـوات و بـالـغـرامـة مـن 

مئة الف الى ستماية الف ليرة.  
المـادة ٧٣١ مـن قـانـون الـعـقـوبـات: يـسـتـحـق الـعـقـوبـة تـفـسـهـا كـل مـن أقـدم قـصـدا عـلـى هـدم او تـخـريـب نـصـب تـذكـاري او 

اي شيء منقول او غير منقول له قيمة تاريخية او تمثال او منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له ام لغيره.  
المـادة ١١ مـن قـانـون الـعـمـل: يـحـظـر عـلـى الانـسـان ان يـرتـبـط بـعـقـد عـمـل مـا لمـدة حـيـاتـه كـلـهـا او ان يـتـعـهـد مـدى الحـيـاة 
بـالامـتـنـاع عـن الاشـتـغـال ف مـهـنـة مـا.  وكـل عـقـد مـهـمـا كـان شـكـلـه يـؤول الـى هـذه الـنـتـيـجـة بـصـورة مـبـاشـرة او غـيـر 

مباشرة باطل حكماً.  
المـادة ٦٩ مـن قـانـون الـعـمـل: اذا حـصـل مـن جـراء الخـطـأ او الاهـمـال او مـخـالـفـة الانـظـمـة ضـرر مـادي لـرب الـعـمـل,  حـقّ 

له ان يستوف قيمة هذا الضرر من أجر العامل او المستخدم.  
المـادة ٧٢ مـن قـانـون الـعـمـل: اذا أوقـف الاجـيـر مـن قـبـل الـقـضـاء فـيُـعْـتـبـر مـوقـوفـا عـن الـعـمـل حُـكْـمـاً.  وحـالمـا يُـخـلـى سـبـيـلـه 

يُعاد الى العمل الذي كان يمارسه او الى عمل مماثل.  
المـادة ٦٢ مـن المـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم ١١٢/١٩٥٩ ( نـظـام المـوظـفـي الـعـمـومـيـي) : اذا اتـى المـوظـف عـمـلا مـضـرا بـالـغـيـر 

اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف.  
ولـلـدولـة ف حـالـة الحـكـم عـلـيـهـا بـالـعـطـل والـضـرر ان تـعـود عـلـى المـوظـف اذا تـراءى لـهـا انـه ارتـكـب خـطـأ جـسـيـمـاً كـان مـن 

السهل تلافيه 
المادة ٦٣ من نظام الموظفي العموميي: تنتهي خدمة الموظف و يخرج نهائيا من الملاك ف كل من الحالات التالية: 

١ – الاستقالة.  
٢ – الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد.  

٣ – العزل.  

	٤
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المـادة ٢٢ مـن قـانـون الـبـلـديـات: يمـكـن حـلّ المجـلـس الـبـلـدي بمـرسـوم مـعـلـل يُـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى اقـتـراح وزيـر 
الداخلية اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدّت الى إلحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية.  

 المـادة ٢٣ مـن قـانـون الـبـلـديـات: يـعـتـبـر المجـلـس الـبـلـدي مـنـحـلاً حُـكْـمـاً اذا فـقـد نـصـف اعـضـائـه عـلـى الاقـل او حُـكـم 
بـابـطـال انـتـخـابـه.  عـلـى وزيـر الـداخـلـيـة ان يـُعـلـن الحـل بـقـرار يـصـدر عـنـه بـخـلال مـدة اسـبـوع عـلـى الاكـثـر مـن تـاريـخ تـبـلـيـغ 

وزارة الداخلية ذلك,  والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل.  
المـادة ٢٤ مـن قـانـون الـبـلـديـات: ف حـالـة حـل المجـلـس او اعـتـبـاره مـنـحـلا يـصـار الـى انـتـخـاب مـجـلـس جـديـد ف مـهـلـة 

شهرين من تاريخ مرسوم الحل او قرار اعلانه.  
المـادة ٦٩ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة: مـهـلـة المـراجـعـة شـهـران تـبـتـدئ مـن تـاريـخ نـشـر الـقـرار المـطـعـون فـيـه الا اذا كـان 

من القرارات الفردية فتبتدئ من تاريخ التبليغ او التنفيذ.  
لا تُقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.  

 طريقة الاجابة على السؤال المطروح أعلاه: 

يـجـب ان تـكـون الاجـابـة واضـحـة,  مـحـددة و دقـيـقـة,  وذلـك بـاسـتـخـدام المـصـطـلـحـات الـقـانـونـيـة والابـتـعـاد عـن الجـمـل 
الانـشـائـيـة والطـويـلـة الـتـي تحـمـل مـعـانٍ فـضـفـاضـة.  وتـبـدأ الاجـابـة بـتـعـريـف الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة وتـبـيـان الـعـنـاصـر الـتـي تـتـكـون 
مـنـهـا (هـذه المـعـلـومـات تُـذكـر مـرة واحـدة ف بـدايـة الحـل).  ومـن ثـم نـقـوم بـتـحـديـد الـقـاعـدة ( او الـقـواعـد) الـقـانـونـيـة 
المـنـصـوص عـلـيـهـا ف كـل مـادة مـن المـواد المـطـروحـة,  وذلـك بـتـحـلـيـلـهـا الـى فـرضـيـاتـهـا والاثـر الـقـانـونـي المـتـرتـب عـلـيـهـا.  
ويـجـب ان لا يـنـسـى الـطـالـب ان المـادة الـقـانـونـيـة قـد تـتـضـمـن قـاعـدة او عـدة قـواعـد قـانـونـيـة.  كـمـا قـد لا تـتـضـمـن المـادة 
سـوى فـرضـيـات لـقـاعـدة رتـّب عـلـيـهـا المـشـتـرع أثـرا قـانـونـيـاً ف مـادة أخـرى,  وف هـذا الحـالـة تـكـون الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة مـوزعـة 
عـلـى اكـثـر مـن مـادة.  لـهـذا يـجـب قـراءة كـل مـادة قـانـونـيـة بـتـأنّ و ربـطـهـا بـسـائـر المـواد حـيـث يـقـتـضـي ذلـك,  لا سـيـمـا اذا 
لــم تــتــضــمــن احــدى المــواد ســوى فــرضــيــات او اذا كــانــت تــتــضــمــن أثــرا قــانــونــيــا لــفــرضــيــات مــذكــورة ف مــواد ســابــقــة او 

لاحقة.  
 ونـعـرض فـيـمـا يـلـي نمـوذجـا عـن كـيـفـيـة تحـديـد و تحـلـيـل الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون 

الموجبات والعقود والمادة ٦٩ من نظام مجلس شورى الدولة: 
 الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة هـي قـاعـدة اجـتـمـاعـيـة,  تـنـظـم سـلـوك الاشـخـاص و عـلاقـاتـهـم ف المجـتـمـع,  تـتـصـف بـكـونـهـا عـامـة 
ومـجـردة,  و تـتـمـتـع بـقـوة الجـبـر والالـزام,  بـحـيـث يـتـرتـب عـلـى مـخـالـفـتـهـا نـتـائـج قـانـونـيـة بـشـكـل جـزاءات او الـزامـات تـقـوم 

بفرضها السلطة العامة.  
 وعـلـيـه,  لا يمـكـن وصـف الـقـاعـدة بـالـقـانـونـيـة الا اذا رتـبـّت اثـرا قـانـونـيـا عـلـى سـلـوك مـعـي بـشـكـل إكـراه او جـزاء او إلـزام.  
لـذا يُـجـمـِع الـفـقـهـاء عـلـى أن كـل قـاعـدة قـانـونـيـة يـجـب ان تـتـكـون مـن عـنـصـريـن,  فـلا تـوجـد دون تـوفـرهـمـا مـعـاً,  وهـمـا: 

الفرضيات والحكم او الاثر القانوني.  
	٥
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 فـالـفـرضـيـات,  هـي الحـالات الـواقـعـيـة او الاحـداث الـيـومـيـة المـتـكـررة و غـيـر المحـصـورة الـتـي تـنـطـوي عـلـيـهـا الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة 
لـتـنـظـمـهـا.  امـا الحـكـم او الاثـر الـقـانـونـي,  فـهـو الحـل الـذي تـقـرره الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة لـلـحـالات الـواقـعـيـة المـشـمـولـة بـهـا.  

بمعنى آخر,  هو الحكم الذي رتّبه المشترع على الحالات الواقعية ( اي الفرضيات ).   
 فرضيات + اثر قانوني = قاعدة قانونية.  

 ويُـلاحـظ مـن إسـتـقـراء مـخـتـلـف المـواد الـقـانـونـيـة الـواردة ف مـخـتـلـف الـتـشـريـعـات المـقـنّـنـة أنـه,  عـادةً,  يـكـون الاثـر الـقـانـونـي 
مـشـمـولا بـنـص المـادة ويـأتـي تـرتـيـبـه بـعـد الـفـرضـيـات.  واحـيـانـا,  يـأتـي تـرتـيـبـه قـبـلـهـا.  وف هـاتـي الحـالـتـي يُـقـال ان 

القاعدة القانونية مكتملة ضمن مادة واحدة ( مادة قانونية = قاعدة قانونية ).  
 ولكن قد تتضمن مادة قانونية واحدة اكثر من قاعد قانونية ( مادة قانونية = قواعد قانونية).  

 كـذلـك يمُـكـن ان تـتـوزع الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة عـلـى عـدة مـواد,  بـحـيـث يـحـتـوي الـبـعـض مـنـهـا عـلـى فـرضـيـات الـقـاعـدة او 
بـعـضـهـا,  و الـبـعـض الآخـر يـحـتـوي عـلـى الـقـسـم الـبـاقـي مـن الـفـرضـيـات و عـلـى الاثـر الـقـانـونـي المـتـرتـب عـلـيـهـا.  و يمـكـن 
ان تـرد الـفـرضـيـات ف مـادة ويـرد الحـكـم المـقـرر لـهـا ف مـادة اخـرى ( مـواد قـانـونـيـة = قـاعـدة قـانـونـيـة ).  ولـذلـك لا يـحـب 

الخلط دائما بي مصطلح " المادة القانونية" و مصطلح " القاعدة القانونية" واستخداهما كمرادفي.  
 فـبـالـنـسـبـة لـلـمـادة ٣٨٧ م. ع.  الـتـي تـنـص عـلـى أنـه: " اذا لـم تـُذكـر ف عـقـد الـبـيـع مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ولا شـروط هـذا 

الدفع عُدّ البيع نقدا بلا شرط ".  
 مـن خـلال نـص المـادة المـذكـورة,  يـتـبـي بـوضـوح انـهـا تحـتـوي عـلـى قـاعـدة قـانـونـيـة مـكـتـمـلـة,  و ذلـك لانـهـا مـؤلـفـة مـن 

فرضيات وأثر قانوني.  
 وتـتـمـثـل الـفـرضـيـات بمـا يـلـي: عـدم ذكـر مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ولا شـروط هـذا الـدفـع ف عـقـد الـبـيـع ( او: عـدم الاتـفـاق ف 
عـقـد الـبـيـع عـلـى مـواعـيـد و شـروط دفـع الـثـمـن ).  امـا الاثـر الـقـانـونـي الـذي رتـبـه المـشـتـرع عـلـى هـذه الـفـرضـيـات فـهـو: 

اعتبار البيع نقدا بلا شرط.  
 ويُـسـتـفـاد مـن الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف هـذه المـادة أنـه,  عـنـد حـدوث نـزاع قـضـائـي بـي الـبـائـع والمـشـتـري 
حـول كـيـفـيـة دفـع الـثـمـن,  يـتـوجّـب عـلـى الـقـاضـي اعـتـبـار الـبـيـع نـقـدا بـلا شـرط,  طـالمـا لـم يـتـفـقـا ف عـقـد الـبـيـع عـلـى تحـديـد 

شروط دفع الثمن و مواعيده.  اما ف حال اتفاقهما على ذلك فيُعمل بهذا الاتفاق.  
 و فـيـمـا يـتـعـلـق بـالمـادة ٦٩ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة الـتـي تـنـص عـلـى أن : " مـهـلـة المـراجـعـة شـهـران تـبـتـدئ مـن 

تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ.   
لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة. " 

 تتضمن هذا المادة قاعدة قانونية لاحتوائها على الفرضيات والحكم المقرر لها ( او الاثر القانوني المترتب عليها).   
 الـفـرضـيـات: اذا قُـدمّـت المـراجـعـة ( اوتـقـدي الـدعـوى) بـعـد إنـقـضـاء المـهـلـة المحـددة بـشـهـريـن,  مـن تـاريـخ نـشـر الـقـرار 

التنظيمي او من تاريخ تبليغ او تنفيذ القرار الفردي.  
الاثر القانوني: ردّ المراجعة.  

	٦
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 يُـسـتـفـاد مـن الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـواردة ف المـادة المـذكـورة أن المـشـتـرع حـدد مـهـلـة قـانـونـيـة لـلـتـقـدم خـلالـهـا بـالـدعـوى أمـام 
الـقـضـاء ( المـقـصـود ف هـذه المـادة الـقـضـاء الاداري المـتـمـثـل بمـجـلـس شـورى الـدولـة) تحـت طـائـلـة رد الـدعـوى.  بـالـتـالـي,  
يـقـبـل الـقـضـاء الـدعـوى و يـنـظـر فـيـهـا اذا قُـدّمـت المـراجـعـة ضـمـن المـهـلـة الـقـانـونـيـة المحـددة بـشـهـريـن مـن تـاريـخ نـشـر الـقـرار 
الـتـنـظـيـمـي ومـن تـاريـخ تـبـلـيـغ او تـنـفـيـذ الـقـرار الـفـردي ( المـقـصـود هـنـا الـقـرارات الاداريـة الـتـي تـصـدر عـن الـسـلـطـات الاداريـة 

او الادارة العامة والتي قد تكون تنظيمية أو غير تنظيمية,  أي فردية.  

	٧
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التمرين الثاني: تصنيف القواعد القانونية 

صنّف/ي القواعد القانونية الآتية من حيث درجة إلزاميتها ومن حيث موضوعها.  
المـادة ١٨٨ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود: لا يـجـوز الـتـنـازل عـن إرث غـيـر مـسـتـحـق ولا إنـشـاء أي عـقـد عـلـى هـذا الارث 

او عمل شيء من اشيائه ولو رضي المورث والا كان العمل باطلاً اصلاً.  
المادة ١٩٠ م. ع.  : يجب ان يُعيّ الموضوع تعييناً كافياً وان يكون ممكناً و مباحاً.  

المادة ٢٠١ م. ع.  : اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلاً اصلاً.  
المادة ٤٠٥ م. ع.  : يجب تسليم المبيع ف محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم يشترط العكس… 

المادة ٤١٢ م. ع.  : يتحمل البائع - اذا لم يكن نص او عرف مخالف - : 
١ – مصاريف التسليم كأجرة القياس او الوزن او العد او تعيي الحجم.  

٢ – المصاريف اللازمة لإنشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.  
المـادة ٤٢١ م. ع.  : ان المـقـومـات والاشـيـاء الـثـمـيـنـة المـوجـودة ضـمـن شـيء مـن المـنـقـولات لا تحـسـب داخـلـة ف الـبـيـع الا 

اذا نص على العكس.  
المـادة ٤٧٤ م. ع.  : لا يـجـوز ان يُـشـتـرط لاسـتـرداد المـبـيـع مـيـعـاد يـتـجـاوز الـثـلاث سـنـوات مـن تـاريـخ الـبـيـع.  واذا اشـتـُرِطَ 

ميعاد يزيد عليها أُنْزِل الى ثلاث سنوات.  
المادة ٥٢١ م. ع.  : ان الهبة لعدة اشخاص معاً تُعدّ ممنوحة حصصاً متساوية ما لم يُنصّ على العكس.  

المـادة ٥٢٣ م. ع.  : اذا كـانـت الـهـبـة مـقـيـدة بـشـرط ايـفـاء ديـون الـواهـب فـلا يـدخـل تحـت هـذا الـشـرط الا الـديـون الـتـي 
عُقِدت قبل الهبة,  ما لم ينص على العكس.  

المـادة ٧٦٤ م. ع.  : يـجـب عـلـى المـقـتـرض ان يـردّ الـشـيء المُـقْـرض ف المـكـان الـذي عـُقـِد فـيـه الـقـرض اذا لـم يـكـن هـنـاك 
اتفاق مخالف.  

المـادة ٨٩٥ م. ع.  : اذا قـضـى الـعـقـد بمـنـح احـد الـشـركـاء مـجـمـوع الاربـاح كـانـت الـشـركـة بـاطـلـة.  وكـل نـص يُـعـفـي 
احد الشركاء من الاشتراك ف دفع الخسائر يؤدي الى بطلان الشركة.  

 المـادة ١١ مـن قـانـون الـعـمـل : يـحـظـر عـلـى الانـسـان ان يـرتـبـط بـعـقـد عـمـل مـا لمـدة حـيـاتـه كـلـهـا او ان يـتـعـهـد مـدى الحـيـاة 
بـالامـتـنـاع عـن الاشـتـغـال ف مـهـنـة مـا.  وكـل عـقـد مـهـمـا كـان شـكـلـه يـؤول الـى هـذه الـنـتـيـجـة بـصـورة مـبـاشـرة او غـيـر 

مباشرة باطل حكماً.  
المادة ٦٣ من نظام الموظفي العموميي: تنتهي خدمة الموظف و يخرج نهائياً من الملاك ف كل من الحالات التالية: 

١ – الاستقالة.  
٢ – الصرف من الخدمة او الاحالة على التعاقد.  

	٨



٢٠٢٠ - ٢٠٢١ > GHد سيف الدJمود أM جية العلوم القانونية / الدكتور >Qم

٣ – العزل.  
المـادة ٢٤ مـن قـانـون الـبـلـديـات: ف حـالـة حـل المجـلـس او اعـتـبـاره مـنـحـلاً يـُصـار الـى انـتـخـاب مـجـلـس جـديـد ف مـهـلـة 

شهرين من تاريخ مرسوم الحل او قرار اعلانه.  
المـادة ٦٩ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة : مـهـلـة المـراجـعـة شـهـران تـبـتـدئ مـن تـاريـخ نـشـر الـقـرار المـطـعـون فـيـه الا اذا كـان 

من القرارات الفردية فتبتدئ من تاريخ التبليغ او التنفيذ.  
لا تُقبل الدعوي المقدمة بعد انقضاء المهلة.  

طريقة الاجابة على السؤال: 
 تـبـدأ الاجـابـة بـعـرض لـتـقـسـيـم الـقـواعـد الـقـانـونـيـة مـن حـيـث قـوتـهـا او درجـة إلـزامـيـتـهـا,  و مـن حـيـث مـوضـوعـهـا اي 
مـوضـوع الـعـلاقـة الـتـي تـنـظـمـهـا.  بـعـد ذلـك نـعـرّف كـل نـوع مـن انـواع الـقـواعـد الـقـانـونـيـة ونـشـرح بـايـجـاز الـطـريـقـة الـتـي 
نـسـتـطـيـع مـن خـلالـهـا تـصـنـيـفـهـا الـى قـواعـد آمـرة و قـواعـد مـفـسـرة او مـكـمـلـة,  او الـى قـواعـد تـنـتـمـي لـلـقـانـون الـعـام ام 

للقانون الخاص…ومن ثم نحدد نوع كل قاعدة قانونية مع تعليل الاجابة.   
وتكون الاجابة وفق الآتي: 

 تـنـقـسـم الـقـواعـد الـقـانـونـيـة مـن حـيـث درجـة إلـزامـيـتـهـا الـى قـواعـد آمـرة و قـواعـد مـفـسـرة او مـكـمـلـة.  فـالـقـاعـدة الآمـرة,  
هـي الـتـي لا يـجـوز لـلاشـخـاص مـخـالـفـتـهـا او الاتـفـاق عـلـى اسـتـبـعـاد حـكـمـهـا,  لانـهـا تـتـنـاول امـوراً تـتـصـل بمـقـومـات المجـتـمـع 
الأسـاسـيـة وتمـثـل ارادتـه الـعـلـيـا.  فـهـي ُتـعـتـبـر,  بـالـتـالـي,  قـيـدا مـفـروضـا عـلـى حـريـة الاشـخـاص لانـهـا تـنـظـم نـشـاطـهم 
الـذي يـخـضـع لـسـلـطـان الـقـانـون.  امـا الـقـاعـدة المـفـسـرة او المـكـمـلـة,  فـهـي تـلـك الـتـي يـجـوز لـلاشـخـاص الإتـفـاق عـلـى 
مـخـالـفـتـهـا اي عـلـى اسـتـبـعـاد احـكـامـهـا لانـهـا تـنـظـم مـصـالحـهـم الخـاصـة و نـشـاطـهـم الحـر الـذي يـخـضـع لـسـلـطـان الارادة.  
فـهـي لا تـتـعـلـق,  اذاً,  بـالمـصـلـحـة الـعـامـة ولا تمـثـل ارادة ارادة المجـتـمـع الـعـلـيـا.  والـقـاعـدة المـفـسـرة او المـكـمـلـة تـسـري عـلـى 
الأشـخـاص مـا لـم يـتـفـقـوا عـلـى مـخـالـفـة احـكـامـهـا; امـا اذا اتجـهـت ارادتـهـم الـى مـخـالـفـتـهـا فـلا تـكـون مـلـزمـة لـهـم,  اي لا 

يمكن,  ف هذه الحالة,  فرض تطبيقها عليهم.  
 والتمييز بي القواعد الآمرة والقواعد المفسرة او المكملة يمكن ان يتم بناء على احد المعيارين او على كليهما معاً: 

 المـعـيـار الـلـفـظـي,  الـذي يـعـنـي ان تحـديـد طـبـيـعـة الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة يـُسـتـخـلـص مـن صـيـاغـة الـنـص.  فـاذا تـضـمّـن مـا يـفـيـد 
بـعـدم جـواز الاتـفـاق عـلـى مـخـالـفـتـهـا او عـلـى بـطـلان مـثـل هـذا الاتـفـاق او جـاء بـصـيـغـة الامـر او الـنـهـي,  كـأنْ يـذكـر انـه" 
يـجـب", " يـلـزم", " لا يـجـوز"… كـانـت الـقـاعـدة آمـرة. ; امـا اذا تـضـمـن الـنـص الـذي يـضـع الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة مـا يـدل 
صـراحـة او ضـمـنـا عـلـى امـكـانـيـة مـخـالـفـتـهـا بـحـيـث تـأتـي صـيـاغـتـه بـصـفـة الجـواز,  اي بـصـورة تـنـتـفـي مـعـهـا فـكـرة الـوجـوب 
او الامـر,  كـأنْ يـذكـر انـه "يـجـوز", "مـا لـم يـشـتـرط الـعـكـس",  " مـا لـم يـوجـد نـص او اتـفـاق مـخـالـف"…كـانـت الـقـاعـدة 

مفسرة او مكملة.  
 والمـعـيـار المـعـنـوي,  الـذي يـُلـجـأ الـيـه عـنـد عـدم كـفـايـة المـعـيـار الـلـفـظـي,  فـهـو الـذي يـسـتـنـد الـى فـحـوى الـقـاعـدة و مـعـنـاهـا,  
فـاذا كـانـت تـتـعـلـق بمـصـالـح المجـتـمـع الاسـاسـيـة وتـهـدف الـى تحـقـيـق المـصـلـحـة الـعـامـة كـانـت الـقـاعـدة آمـرة; واذا تـبـيّ مـن 

مضمونها انها تنظم المصالح الخاصة للاشخاص ولا تتصل بكيان المجتمع كانت القاعدة مفسرة او مكملة.  
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 وتـنـقـسـم الـقـواعـد الـقـانـونـيـة مـن حـيـث مـوضـوع الـعـلاقـة الـتـي تـنـظـمـهـا الـى قـواعـد تـنـتـمـي لـلـقـانـون الـعـام وقـواعـد تـنـتـمـي 
لـلـقـانـون الخـاص.  فـالـقـانـون الـعـام هـو مـجـمـوعـة الـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـتـي تحـكـم الـعـلاقـات الـتـي يـكـون احـد اشـخـاص 
الـقـانـون الـعـام (دولـة,  بـلـديـة,  مـؤسـسـة عـامـة…) طـرفـاً فـيـهـا بـصـفـتـه سـلـطـة عـامـة تـتـمـتـع بـحـقـوق و امـتـيـازات لا مـثـيـل لـهـا 
ف عـلاقـات اشـخـاص الـقـانـون الخـاص الـتـي تـسـودهـا فـكـرة المـسـاواة.  امـا الـقـانـون الخـاص فـهـو مـجـمـوعـة الـقـواعـد الـقـانـونـيـة 
الـتـي تـنـظـم,  بـصـورة عـامـة,  الـعـلاقـات بـي اشـخـاص الـقـانـون الخـاص,  او بـيـنـهـم وبـي احـد اشـخـاص الـقـانـون الـعـام 
عـنـدمـا لا يـتـصـرف بـوصـفـه سـلـطـة عـامـة ولا يـسـتـخـدم امـتـيـازات الـقـانـون الـعـام,  بـل عـنـدمـا يـتـصـرف كـالافـراد وسـائـر 

اشخاص القانون الخاص.  
 ومـن خـلال تـعـريـف كـل مـن الـقـانـون الـعـام والـقـانـون الخـاص يـتـبـي ان الـتـمـيـيـز بـي الـقـواعـد الـتـي تـنـتـمـي الـى كـل مـنـهـمـا 
يـكـمـن ف مـوضـوع الـعـلاقـة الـتـي تـنـظـمـهـا: فـاذا تـعـلّـق مـوضـوعـهـا بـتـنـظـيـم الـعـلاقـة بـي اشـخـاص الـقـانـون الـعـام( كـسـلـطـة 
عـامـة) او بـيـنـهـم وبـي سـائـر الاشـخـاص وبـهـدف تحـقـيـق المـصـلـحـة الـعـامـة,  كـانـت الـقـاعـدة مـن قـواعـد الـقـانـون الـعـام; امـا 
اذا انطوت على تنظيم علاقات الاشخاص ولحماية المصالح الخاصة,  اعتُبِرت القاعدة من قواعد القانون الخاص.  

بالنسبة للقاعدة القانونية المنصوص عليها ف المادة ٣٨٧ م. ع: 
 ١ – تصنيفها من حيث درجة إلزاميتها: 

 يُـسـتـخـلـص مـن صـيـاغـة نـص هـذه المـادة ان المـشـتـرع قـد وضـع قـاعـدة قـانـونـيـة مـفـسـرة او مـكـمـلـة.  وذلـك لان صـيـاغـة 
الـنـص لا تـفـيـد بـعـدم جـواز الاتـفـاق عـلـى مـخـالـفـتـهـا,  او بـبـطـلان كـل اتـفـاق مـخـالـف.  ومـا يُـفـهـم مـن الـقـاعـدة انـه إذا 
اتـفـق الـفـرقـاء عـلـى مـواعـيـد و شـروط دفـع الـثـمـن يـُعْـمـل بـاتـفـاقـهـم ويُـسْـتـبـعـد تـطـبـيـق هـذه الـقـاعـدة عـلـيـهـم.  امـا ف حـال 

لم يتفق الفرقاء على مواعيد و شروط دفع الثمن طُبّقت القاعدة عليهم باعتبارها مكملة لارادتهم.   
٢ – تصنيفها من حيث موضوعها: 

لا تـتـصـل الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة ٣٨٧ م. ع.  بمـقـومـات المجـتـمـع الاسـاسـيـة ولا تـهـدف الـى 
حـمـايـة المـصـلـحـة الـعـامـة الـعـلـيـا,  بـل تـرعـى المـصـالـح الخـاصـة لـلاشـخـاص وتـنـظـم عـقـد الـبـيـع,  وهـومـن الـعـقـود الـعـاديـة 

الخاضعة للقانون الخاص.  لذلك تعتبر هذه القاعدة القانونية من قواعد القانون الخاص.  
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التمرين الثالث: آلية استنباط حل النزاع من القاعدة القانونية  
( القياس القانوني المنطقي) 

 يُـقـصـد بـالحـل الـقـانـونـي لـنـزاع مـعـيّ,  تـطـبـيـق قـاعـدة قـانـونـيـة مـحـددة عـلـى الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة المـسْـتـنـتـجـة مـن هـذا الـنـزاع.  
ويـتـم هـذا الحـل عـن طـريـق ربـط الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة لـلـنـزاع بـالـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـاسـبـة.  بمـعـنـى آخـر,  يمـكـن الـتـوصـل الـى 
الحـل الـقـانـونـي لـلـنـزاع (وهـو الحـل أو الحـكـم او الاثـر الـقـانـونـي الـذي رتّـبـه المـشـتـرع عـلـى فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة) عـن 
طـريـق ربـط الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة ( والـتـي قـد تـكـون مـجـرد وقـائـع مـاديـة او قـانـونـيـة,  او تـصـرفـات قـانـونـيـة,  او عـنـاصـر مـركـبـة 
مـن وقـائـع وتـصـرفـات قـانـونـيـة) بـفـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـواجـبـة الـتـطـبـيـق.  وهـذا مـا يُـعـرف بـحـل الـنـزاع عـن طـريـق " 

القياس القانوني المنطقي ".  
 وتـتـضـمـن قـاعـدة الـقـيـاس الـقـانـونـي المـنـطـقـي ثـلاثـة عـنـاصـر: المـقـدمـة الـكـبـرى او الـقـاعـدة الـعـامـة,  وهـي الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة 
الـقـابـلـة لـلـتـطـبـيـق عـلـى الـنـزاع الحـاصـل أو المـتـوقّـع حـصـولـه,  والـتـي تـتـكـون مـن الـفـرضـيـات والحـكـم او الاثـر الـقـانـونـي المـقـرر 
لـهـذه الـفـرضـيـات; و المـقـدمـة الـصـغـرى او الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة لـلـنـزاع,  وهـي وقـائـع الـنـزاع المـنـتـجـة لمـفـاعـيـل قـانـونـيـة اي تـلـك 
الـتـي رتّـب عـلـيـهـا المـشـتـرع آثـاراً قـانـونـيـة; و الـنـتـيـجـة,  وهـي الحـل الـذي يـصـل إلـيـه رجـل الـقـانـون بـعـد ربـط او مـقـارنـة 
عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة ( اي المـقـدمـة الـصـغـرى) بـالـقـاعـدة الـقـانـونـيـة (اي المـقـدمـة الـكـبـرى): فـاذا كـانـت الـعـنـاصـر 
الـواقـعـيـة,  مـوضـوع الـنـزاع,  تـُشـكّـل احـدى فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة,  عـنـدهـا يمـكـن ان نـطـبّـق عـلـيـهـا ذات الحـكـم او 
الاثـر الـقـانـونـي المـقـرر لـهـذه الـفـرضـيـات.  امـا اذا لـم تـكـن الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة لـلـنـزاع مـشـمـولـة بـفـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة 
فـلا يمـكـن حـيـنـهـا تـطـبـيـق الحـكـم الـذي قـرره المـشـتـرع لـهـذه الـفـرضـيـات,  بـل يـجـب الـبـحـث عـن قـاعـدة قـانـونـيـة اخـرى 

مناسبة لحل النزاع.   
 ويُـطـلـق عـلـى عـمـلـيـة مـقـارنـة عـنـاصـر واقـعـيـة بـفـرضـيـات قـاعـدة قـانـونـيـة لـلـوصـول الـى نـتـيـجـة او حـل الـنـزاع بـالـوصـف 
الـقـانـونـي لـلـوقـائـع او " الـتـكـيـيـف الـقـانـونـي لـلـوقـائـع" الـذي يـعـتـبـر مـن مـسـائـل الـقـانـون الـتـي تـخـضـع لـرقـابـة مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز.  
بـالمـقـابـل,  فـان مـقـارنـة عـنـاصـر واقـعـيـة بـعـنـاصـر واقـعـيـة اخـرى ( مـقـارنـة ايـّهـمـا اسـبـق,  تـاريـخ الـعـقـد الاول ام تـاريـخ الـعـقـد 

الثاني?) تعتبر من مسائل الواقع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.  

 ونعرض فيما يلي لبعض الامثلة عن كيفية استنباط حل النزاع عن طريق تطبيق قاعدة القياس القانوني المنطقي: 

 ١ – لـنـفـرض ان شـجـارا حـادا حـصـل بـي الـصـديـقـي سـامـي و فـؤاد,  تـطـور الـى تـضـارب بـيـنـهـمـا نـتـج عـنـه تـعـرّض الـسـيـد 
سـمـيـر لـنـوبـة قـلـبـيـة ادت فـيـمـا بـعـد الـى وفـاتـه.  عـلـمـا ان الـسـيـد سـامـي لـم يـقـصـد قـتـل صـديـقـه.  اذا عُـرِضَ هـذا الـنـزاع 
عـلـى رجـل الـقـانـون,  فـإنـه يـتـوجـب عـلـيـه الاجـابـة عـلـى الـسـؤال الـتـالـي: هـل يـعـتـبـر سـامـي قـاتـلا وبـالـتـالـي يـسـتـحـق 
الـعـقـاب? ولـلإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال يـتـوجـب عـلـى رجـل الـقـانـون ان يـبـحـث عـن الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـتـي يمـكـن بمـوجـبـهـا 
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حـل الـنـزاع.  والـقـاعـدة الـواجـبـة الـتـطـبـيـق عـلـى هـذا الـنـزاع هـي الـتـي تـتـضـمـن فـرضـيـاتـهـا الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة,  والـتـي 
تتلخص هنا بتسبب سامي بموت سمير عن غير قصد القتل.   

 المـقـدمـة الـكـبـرى اي الـقـاعـدة الـعـامـة: " مـن تـسـبـب بمـوت إنـسـان عـن غـيـر قـصـد الـقـتـل بـالـضـرب او الـعـنـف او الـشـدة او 
بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل…( م.  550 عقوبات) ".  

 المقدمة الصغرى اي العناصر الواقعية: سامي تسبب بموت سمير عن غير قصد القتل.  
 النتيجة او الحل: يُعاقب سمير بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.  

 بمـا ان عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة,  المـتـمـثـلـة بـقـيـام سـامـي بـضـرب صـديـقـه سـمـيـر وتـسـبـبـه بمـوتـه دون ان يـقـصـد قـتـلـه,  
مـشـمـولـة بـفـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـواردة ف المـادة 550 عـقـوبـات,  فـان حـل الـنـزاع يـكـون بـتـرتـيـب الاثـر الـقـانـونـي او 
الحـكـم الـذي قـرره المـشـتـرع لـهـذه الـفـرضـيـة,  وهـو الحـكـم بـالـعـقـوبـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة المـذكـورة.  بمـعـنـى آخـر,  ان 
مـا قـام بـه سـامـي مـن فـعـل مـادي يـنـطـبـق عـلـيـه وصـف جـريمـة الـقـتـل عـن غـيـر قـصـد,  اي يـتـرتـب عـلـيـه مـفـاعـيـل قـانـونـيـة 

تتمثل بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.  

 ٢ – بـيـنـمـا كـانـت الـسـيـدة هـبـة تـشـعـل الـنـار عـلـى حـدود بـسـتـان جـارهـا الـسـيـد مـحـمـود,  شـبّ حـريـق وامـتـد لِـيـلْـتـهـم 
بـعـض الاشـجـار المـثـمـرة ف بـسـتـان هـذا الاخـيـر.  لـنـفـرض ان هـذه الـوقـائـع شـكـلـت نـزاعـا قـانـونـيـا بـي هـبـة ومـحـمـود,  
فـكـيـف يـكـون الحـل? لا سـيـمـا اذا مـا ادلـت الـسـيـدة هـبـة,  وهـي ممـيـزة,  بـانـهـا لـم تـكـن تـنـوي الأضـرار بـبـسـتـان جـارهـا وبـان 

علاقتها طيبة معه ولا خلاف سابق بينهما.  
 ويثور التساؤل هنا,  هل ان السيدة هبة ملزمة بتعويض جارها السيد محمود عن الضرر اللاحق ببستانه? 

 المـقـدمـة الـكـبـرى اي الـقـاعـدة الـعـامـة: " كـل عـمـل مـن احـد الـنـاس يـنـجـم عـنـه ضـرر غـيـر مـشـروع بمـصـلـحـة الـغـيـر يُـجـبـر 
فاعله اذا كان مميزا على التعويض…( م.  122 م. ع. )".  

 المـقـدمـة الـصـغـرى او الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة: قـيـام الـسـيـدة هـبـة بـإشـعـال الـنـار الـذي ألحـق الـضـرر بـأشـجـار بـسـتـان الـسـيـد 
محمود.  

 النتيجة او الحل: السيدة هبة ملزمة بتعويض السيد محمود عن الضرر اللاحق به.  
لماذا? 

 لان عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة,  المـتـمـثـلـة بـقـيـام هـبـة بـالـتـسـبـب بـإحـراق بـعـض الأشـجـار ف بـسـتـان مـحـمـود,  اي قـامـت 
بـعـمـل نـتـح عـنـه ضـرر غـيـر مـشـروع بمـصـلـحـة الـغـيـر,  تـنـدرج ضـمـن فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة 
122 م. ع.  فـمـن المـنـطـقـي اذا ان يـكـون حـل الـنـزاع بـإلـزام الـفـاعـل بـالـتـعـويـض عـلـى المـتـضـرر,  اي بـتـقـريـر الحـكـم الـذي 

رتبه المشترع على فرضيات القاعدة الواردة ف المادة 122 م. ع.  المذكورة.  
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 ٣ – بـيـنـمـا كـان الـسـيـد سـامـي يـتـنـزه بـرفـقـة كـلـبـه عـلـى الـكـورنـيـش الـبـحـري الـتـقـى بـصـديـقـتـه وتـبـادلا الـتـحـيـة,  وعـلـى 
غـفـلـة مـنـه هـرب كـلـبـه و قـفـز الـى وسـط الأوتـوسـتـراد مـتـسـبـبـا بـحـادث سـيـر بـي عـدد مـن الـسـيـارات الـتـي حـاولـت عـدم 

صدمه.  السؤال المطروح هنا: هل يعتبر سامي مسؤولا عن الاضرار التي تسبب بها كلبه للغير? 
 المـقـدمـة الـكـبـرى او الـقـاعـدة الـعـامـة: " ان حـارس الحـيـوان مـسـؤول عـن ضـرر حـيـوانـه وإن يـكـن قـد ضـل او هـرب…( م. 

129 م. ع. ) ".  
 المـقـدمـة الـصـغـرى او الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة: واقـعـة هـرب كـلـب سـامـي وقـفـزه الـى الأوتـوسـتـراد وتـسـبـبـه بـحـادث سـيـر 

والإضرار بالغير.  
 النتيجة او الحل: السيد سامي,  وباعتباره حارس الحيوان,  مسؤول بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها كلبه.  

 ٤ – بـتـاريـخ ١٦/١٢/١٩٨١ صـدر قـرار اداري فـردي قـضـى بـنـقـل المـوظـف سـمـيـر مـن وظـيـفـتـه الـى وظـيـفـة اخـرى ف ادارة 
عـامـة بـعـيـدة عـن مـحـل إقـامـتـه.  وبـعـد مـرور ثـلاثـة أشـهـر مـن تـاريـخ تـبـلـغـه قـرار نـقـلـه,  تـقـدم بمـراجـعـة امـام مـجـلـس شـورى 

الدولة يطلب فيها ابطال القرار المذكور.  السؤال: هل يقبل مجلس شورى الدولة مراجعة السيد سمير? 
 المـقـدمـة الـكـبـرى او الـقـاعـدة الـعـامـة: " مـهـلـة المـراجـعـة شـهـران تـبـتـدئ مـن تـاريـخ نـشـر الـقـرار المـطـعـون فـيـه الا اذا كـان مـن 
الـقـرارات الـفـرديـة فـتـبـتـدئ مـن تـاريـخ الـتـبـلـيـغ او الـتـنـفـيـذ.  لا ُتـقـبـل الـدعـوى المـقـدمـة بـعـد انـقـضـاء المـهـلـة. (م. 69 مـن 

نظام مجلس شورى الدولة) ".  
 المـقـدمـة الـصـغـرى او الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة: تـقـدم الـسـيـد سـمـيـر بمـراجـعـة امـام مـجـلـس شـورى الـدولـة يـطـلـب فـيـهـا ابـطـال الـقـرار 

الفردي المتضمن نقله من وظيفته بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه القرار المطعون فيه.   
 النتيجة او الحل: لا تُقبل الدعوى المقدمة من السيد سمير بعد انقضاء المهلة المحددة بشهرين من تاريخ التبليغ.  

 بمـا ان الـقـرار المـطـعـون فـيـه هـو مـن الـقـرارات الاداريـة الـفـرديـة الـتـي يـجـب الـطـعـن بـهـا خـلال المـهـلـة المحـددة بـشـهـريـن مـن 
تـاريـخ الـتـبـلـيـغ; وبمـا ان الـسـيـد سـمـيـر تـقـدم بمـراجـعـتـه امـام مـجـلـس شـورى الـدولـة بـعـد مـرور ثـلاثـة اشـهـر مـن تـاريـخ تـبـلـغـه 
قرار نقله من وظيفته,  اي خارج المهلة المحددة قانوناً ; لذلك تعتبر الدعوى مقدمة بعد انقضاء المهلة و تُرد شكلا.  
 يُـلاحـظ هـنـا ان عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة مـشـمـولـة بـفـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة,  والمـتـمـثـلـة بـتـقـدي دعـوى بـعـد انـقـضـاء 

المهلة,  ولذلك يجب تطبيق الاثر القانوني الذي قرره المشترع لهذه الفرضية,  وهو رد الدعوى اي عدم قبولها.  
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التمرين الرابع: نموذج عن حل مسألة عملية ف قانون العمل 

المسألة: 
 تـقـدم الـسـيـد سـمـيـر,  امـام الـقـضـاء المخـتـص وضـمـن المـهـلـة الـقـانـونـيـة,  بـدعـوى مـسـتـوفـيـة كـافـة الـشـروط الـشـكـلـيـة,  يـطـلـب 
فـيـهـا الـزام صـاحـب المـؤسـسـة,  الـتـي يـعـمـل فـيـهـا كـأجـيـر,  بـدفـع مـا يُـسـتـحـق لـه مـن تـعـويـضـات الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا 
ف قـانـون الـعـمـل.  وقـد أدلـى بـأنـه تـرك عـمـلـه بـسـبـب شـجـار حـصـل بـيـنـه وبـي رب الـعـمـل ( صـاحـب المـؤسـسـة) انـتـهـى 

بقيام هذا الاخير بشتمه ومن ثم ضربه بعنف.  
 بـالمـقـابـل طـلـب رب الـعـمـل رد الـدعـوى ف الأسـاس,  لأنـه لا يـحـق لـلـسـيـد سـمـيـرتـرك عـمـلـه دون مـا عـِلـم مُـسْـبـق وقـبـل 
انـتـهـاء مـدة عـقـده,  وبـالـتـالـي فـهـو لا يـسـتـحـق اي تـعـويـض.  هـذا ولـم يـُنـكـر رب الـعـمـل ارتـكـابـه عـمـل عـنـف ضـد 

الاجير,  بل ادلى بأن هذا الاخير استفزه بعدم انصياعه لأوامره.  
 بـيّ الـنـقـاط الـقـانـونـيـة الـتـي تـثـيـرهـا هـذه المـسـألـة مـع إعـطـاء الحـلـول المـنـاسـبـة لـهـا,  ف صـيـغـة حـكـم,  مـسـتـعـيـنـاً بـالمـواد 

الآتية من قانون العمل:  
" المـادة ٦٨: اذا ارتـكـب الاجـيـر اثـنـاء الـعـمـل خـطـأ جـديـاً او اهـمـالاً فـاضـحـاً او خـالـف الأنـظـمـة الـداخـلـيـة لـلـمـؤسـسـة حـقّ 

لرب العمل ان يُنزِل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز ان تتعدى حسم الاجر ثلاثة ايام عن الفعل الواحد.  
المادة ٧٠: ف جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز المبلغ المحسوم اجر خمسة ايام ف الشهر الواحد.  

.  وحـالمـا يُـخـلـى سـبـيـلـه يُـعـاد الـى الـعـمـل  المـادة ٧٢: اذا أوقِـف الاجـيـر مـن قِـبـل الـقـضـاء فـيُـعـتـبـر مـوقـوفـاً عـن الـعـمـل حُـكْـمـاً
الذي كان يمارسه او الى عمل مماثل.  

المادة ٧٥: يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد و دون ما عِلم سابق ف الحالات التالية:  
١ - اذا اقـدم رب الـعـمـل او ممـثـلـه عـلـى خـدعـة ف شـروط الـعـمـل عـنـد إجـراء الـعـقـد عـلـى أنـه لا يـحـق لـلاجـيـر الـتـذرع 

بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثي يوما على دخوله ف الخدمة.   
٢ – اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الاجير وفقا لأحكام هذا القانون.   

٣ – اذا ارتكب رب العمل او ممثله جرماً مُخِلاً بالآداب ف شخص الاجير او عضو من أعضاء عائلته.   
٤ – اذا اقدم رب العمل او ممثله على ارتكاب اعمال عنف ف شخص الاجير.  

المـادة ٧٦: اذا تـرك الاجـيـر عـمـلـه لاحـد الاسـبـاب المـبـيـنـة ف المـادة الـسـابـقـة يدفـع لـه تـعـويـضـات الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا 
ف هذا القانون. " 

الحلّ: 
 بـعـد الاطـلاع عـلـى وقـائـع ومـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة,  يـتـبـيّ أنـهـا لا تـثـيـر أيّـة نـقـطـة قـانـونـيـة ف الـشـكـل,  وذلك 
لاستيفاء الدعوى كافة الشروط الشكلية; وبالتالي فان النقاط القانونية المثارة تتعلق بالاساس,  وتتلخّص بما يلي: 

	١٤
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 ▪︎ هل يحق للمدعي سمير ترك عمله قبل انتهاء مدة العقد و دون ما علم سابق? 
 ▪︎ هـل يـسـتـحـق سـمـيـر تـعـويـضـات الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا ف قـانـون الـعـمـل عـلـى الـرغـم مـن تـركـه لـلـعـمـل خـلال مـدة 

العقد ودون إعْلام رب العمل? 
اولا- لجهة أحقّية الاجير بترك عمله خلال مدة العقد ودون ما علم سابق: 

☆ حـيـث إن المـدعـي سـمـيـر قـد تـرك عـمـلـه قـبـل انـتـهـاء مـدة الـعـقـد و دون مـا عـلـم سـابـق بـسـبـب قـيـام رب الـعـمـل بـشـتـمـه 
وضربه بعنف.  

 وحـيـث ان المـدعـى عـلـيـه,  ربّ الـعـمـل,  ادلـى بـأنـه لا يـحـق لـلاجـيـر تـرك عـمـلـه خـلال مـدة الـعـقـد ودون ان يُـعـلِـمـه 
بذلك.  

♡ وحـيـث يـقـتـضـي مـعـرفـة مـا اذا كـان يـحـق لـسـمـيـر تـرك عـمـلـه قـبـل انـتـهـاء مـدة الـعـقـد ودون مـا عـلـم سـابـق ف حـال 

ارتكب رب العمل اعمال عنف ف شخصه.  
♤ وحـيـث تـنـص المـادة ٧٥ مـن قـانـون الـعـمـل عـلـى انـه " يـحـق لـلاجـيـر ان يـتـرك عـمـلـه قـبـل انـتـهـاء مـدة الـعـقـد و دون مـا 

علم سابق ف الحالات التالية: …  
٤ – اذا اقدم رب العمل او ممثله على ارتكاب اعمال عنف ف شخص الاجير.  " 

 وحـيـث يُـسـتـفـاد مـن احـكـام الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة المـذكـورة,  أن المـشـتـرع اقـرّ لـلأجـيـر الحـق بـتـرك 
عـمـلـه خـلال مـدة الـعـقـد ودون مـا إعـلام رب الـعـمـل ( الاثـر الـقـانـونـي) و ذلـك ف الحـالـة الـتـي يـرتـكـب فـيـهـا هـذا الاخـيـر 

او ممثله اعمال عنف ف شخصه ( الفرضية).  
♧ وحـيـث يـتـبـيّ مـن وقـائـع و مـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة أنّ رب الـعـمـل لـم يـنـكـر قيـامـه بـشـتـم سـمـيـر وضـربـه بـعـنـف,  

وان هذا الاخير قد ترك عمله لهذا السبب.  
 وحـيـث ان الـواقـعـة المـتـمـثـلـة بـإقـدام رب الـعـمـل عـلـى ضـرب الاجـيـر بـعـنـف تـنـدرج ضـمـن فـرضـيـة الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة 
الـواردة ف الـبـنـد ٤ مـن المـادة ٧٥ مـن قـانـون الـعـمـل,  فـيـجـب اذاً تـطـبـيـق الحـكـم او الاثـر الـقـانـونـي الـذي قـرره المـشـتـرع لـهـذه 

الفرضية,  والذي يتمثل بحق الاجير بترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق.  
¤ وحـيـث يُـسـتـنـتـج بـنـاء عـلـى مـا تـقـدّم,  بـأنـه يـحـق لـلـمـدعـي سـمـيـر تـرك عـمـلـه قـبـل انـتـهـاء مـدة الـعـقـد ودون مـا عـلـم 

سابق,  ويُرد بالتالي ادلاء المدعى عليه رب العمل لهذه الجهة.  
ثانيا- لجهة مطلب الاجير بالحصول على تعويضات الصرف المنصوص عليها ف قانون العمل: 

☆ حيث ان المدعي سمير يطالب رب العمل بأن يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها ف قانون العمل.  
 وحيث يدلي المدعى عليه بأن سمير لا يستحق اي تعويض لانه ترك عمله قبل انتهاء العقد و دون ما علم سابق.  
♡ وحـيـث يـنـبـغـي مـعـرفـة مـا اذا كـان يـسـتـحـق الاجـيـر تـعـويـضـات الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا ف قـانـون الـعـمـل ف حـالـة 

قيامه بترك عمله بسبب إقْدام رب العمل على ارتكاب اعمال عنف ف شخصه.  
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" اذا تـرك الاجـيـر عـمـلـه لاحـد الاسـبـاب المـبـيـنـة ف المـادة  ♤ وحـيـث تـنـص المـادة ٧٦ مـن قـانـون الـعـمـل عـلـى انـه: 

الـسـابـقـة [ اي الاسـبـاب الـواردة ف المـادة ٧٥ ] يـُدفـع لـه تـعـويـضـات الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا ف هـذا الـقـانـون [ اي قـانـون 
العمل]. " 

 وحـيـث يـسـتـفـاد مـن المـادة المـذكـورة ان المـشـتـرع قـد وضـع قـاعـدة قـانـونـيـة تـفـرض عـلـى رب الـعـمـل أن يـدفـع تـعـويـضـات 
الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا ف قـانـون الـعـمـل ( الحـكـم او الاثـر الـقـانـونـي) اذا تـرك الاجـيـر عـمـلـه لاحـد الاسـبـاب المـذكـورة 

ف البنود ١ الى ٤ من المادة ٧٥ من قانون العمل ( الفرضيات).  
♧ وحـيـث يـتـبـي مـن وقـائـع و مـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة أن المدعـي سـمـيـر قـد تـرك عـمـلـه قـبـل انـتـهـاء مـدة الـعـقـد و دون 

ما علم سابق بسبب ارتكاب المدعى عليه رب العمل اعمال عنف ف شخصه.  
 وحـيـث إن هـذه الـواقـعـة المـاديـة مـشـمـولـة بـفـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة ٧٦,  فـلا بـد اذا مـن 
تـطـبـيـق الاثـر الـقـانـونـي او الحـكـم الـذي رتـبـه المـشـتـرع عـلـى هـذه الـفـرضـيـات,  والـقـاضـي بـإلـزام رب الـعـمـل بـان يـدفـع 

للاجيرتعويضات الصرف المنصوص عليها ف قانون العمل.  
¤ وحـيـث يُـسـتـنـتـج ممـا تـقـدم بـأنـه يـحـق لـلـسـيـد سـمـيـر مـطـالـبـة رب الـعـمـل بـدفـع تـعـويـضـات الـصـرف المـنـصـوص عـلـيـهـا ف 

قانون العمل.  

 ملاحظة:  
☆ تـتـضـمـن عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة ( وقـائـع مـاديـة أو/ و تـصـرفـات قـانـونـيـة) المـنـتـجـة ف حـل الـنـقـطـة الـقـانـونـيـة المـثـارة.  
ويـتـمـكـن الـطـالـب مـن تحـديـد هـذه الـعـنـاصـر بـعـد الـقـراءة المـتـأنـيـة لـلـمـسـألـة عـدة مـرات.  فـكـل واقـعـة مـاديـة (او تـصـرف 
قـانـونـي) يـرتـب عـلـيـهـا الـقـانـون اثـرا او مـفـاعـيـل قـانـونـيـة تـعـتـبـر مـن الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة المـنـتـحـة ف حـل الـنـزاع والـتـي سـتـشـكـل 

السند او الاساس الواقعي للحل القانوني.  
♡ تـتـضـمـن اعـادة طـرح او تحـديـد الـنـقـطـة الـقـانـونـيـة,  الـتـي تـثـيـرهـا الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة,  بـدقـة.  والـنـقـطـة الـقـانـونـيـة 

تُسْتخرج من عناصر النزاع الواقعية او من مطالب وادلاءات طرف النزاع.  
♤ تـتـضـمـن تحـديـد الـقـاعـدة (اوالـقـواعـد الـقـانـونـيـة) المـنـاسـبـة لحـل الـنـزاع,  وهـي الـقـاعـدة الـتـي تـنـطـوي فـرضـيـاتـهـا عـلـى 

الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة لـلـنـزاع.  ولـهـذا يـتـم اخـتـيـار الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـقـابـلـة لـلـتـطـبـيـق عـلـى الـنـزاع انـطـلاقـا مـن هـذه الـعـنـاصـر.  
بمـعـنـى آخـر,  لـلاسـتـهـداء عـلـى الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـقـابـلـة لـلـتـطـبـيـق,  يـتـوجـب عـلـى الـطـالـب ان يـقـارن بـي الـوقـائـع المـاديـة او 
الـتـصـرفـات الـقـانـونـيـة المـكـونـة لـلـنـزاع المـطـروح ف المـسـالـة وبـي فرضـيـات الـقـواعـد الـقـانـونـيـة,  الـتـي يـحـفـظـهـا او الـتـي تـعـرض 

عليه.   
♧ تـتـضـمـن تـطـبـيـق الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة عـلـى الـنـزاع,  اي تـشـيـر الـى عـمـلـيـة الـربـط بـي الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة ( المـقـدمـة 

الـصـغـرى) بـالـقـاعـدة الـعـامـة ( المـقـدمـة الـكـبـرى) وذلـك تمـهـيـدا لاسـتـخـراج الحـل او الـنـتـيـحـة,  وفـقـا لـقـاعـدة الـقـيـاس 
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الـقـانـونـي المـنـطـقـي.  فـاذا وجـد الـطـالـب ان الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة مـشـمـولـة ضـمـن فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة فـإن حـل الـنـزاع 
يكون بتطبيق ذات الحكم او الاثر القانوني الذي قرره المشترع لهذه الفرضيات.  

¤ وتـتـضـمـن الـنـتـيـجـة,  او الحـل الـقـانـونـي الـذي سـيُـقـررّ لـلـنـزاع,  وذلـك بـعـد الانـتـهـاء مـن عـمـلـيـة الـربـط بـي الـعـنـاصـر 
الواقعية و القاعدة القانونية والتأكد من ان تلك العناصر تندرج ضمن فرضيات هذه القاعدة.  

هذه المراحل الخمس تلخّص منهجية حل المسألة القانونية.  
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التمرين الخامس: نموذج عن حل مسألة ف القانون الاداري 

المسألة: 
 بـتـاريـخ ٩ ايـار ٢٠٠٤ أجـرتْ وازرة الـداخـلـيـة والـبـلـديـات انـتـخـابـات بـلـديـة ف إحـدى الـبـلـدات الـلـبـنـانـيـة.  وبـتـاريـخ ١١ 
ايـار ٢٠٠٤ أُعْـلِـنـت نـتـائـج هـذه الانـتـخـابـات وتـبـيّ فـوز الاب وأحـد أولاده ف نـفـس المجـلـس الـبـلـدي.  فـتـقـدّم الـسـيـد رامـي 
بـتـاريـخ ٢٦ أيـار ٢٠٠٤ بمـراجـعـة أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة,  بـوجـه الـدولـة الـلـبـنـانـيـة / وزارة الـداخـلـيـة والـبـلـديـات,  
يـطـلـب فـيـهـا قـبـول المـراجـعـة ف الـشـكـل بـاعـتـبـاره مـن الـنـاخـبـي ف المـنـطـقـة الـتـي أجـريـتْ فـيـهـا الانـتـخـابـات,  وف الاسـاس 

إعلان إقالة الابن الفائز لعدم جواز ان يكون الاب وأحد الاولاد اعضاء ف المجلس البلدي الواحد.  
 طـلـبـت الـدولـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا,  ف لائـحـتـهـا الجـوابـيـة,  ردّ المـراجـعـة لـعـدم صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى الـدولـة لـلـنـظـر 
فـيـهـا,  وإسـتـطـرادا لـعـدم صـفـة ومـصـلـحـة المـسـتدعـي رامـي لانـه لـم يـكـن مُـرشـحـا لـلانـتـخـابـات,  وإلا لـتـقـدي المـراجـعـة بـعـد 

فوات المهلة المهلة القانونية.  
 مـاذا,  بـرأيـك,  سـيـقـرر مـجـلـس شـورى الـدولـة? يـجـب وضـع الجـواب ف صـيـغـة حـكـم,  والاسـتـعـانـة بـالمـواد الـقـانـونـيـة 

الآتية: 
" المـادة ١٣ مـن قـانـون الـبـلـديـات: لا يـشـتـرك ف الإقـتـراع إلا الـنـاخـب المـدون إسـمـه ف الـقـائـمـة الإنـتـخـابـيـة او الحـاصـل 

على قرار بتدوين إسمه من لجنة قيد الاسماء.  
المــادة ٢٠ ق. ب: يُــطــعــن بــصــحــة الانــتــخــاب لــدى مــجــلــس شــورى الــدولــة ف مــهــلــة خــمــســة عــشــر يــومــا تــلــي إعــلان 

النتيجة.   
المـادة ٢٢ ق. ب: يمـكـن حـل المجـلـس الـبـلـدي بمـرسـوم مـعـلـل ف مـجـلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى إقـتـراح وزيـر الـداخـلـيـة اذا 

ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.  
المـادة ٢٨ ق. ب: لا يـجـوز لـلـشـخـص الـواحـد أن يـكـون عـضـوًا ف عـدة مـجـالـس بـلـديـة وكـذلـك لا يـجـوز ف الـبـلـديـة 
الــواحــدة أن يــكــون الاب وأحــد الاولاد,  والام وأحــد الاولاد,  والــزوج والــزوجــة, … اعــضــاء بمــجــلــس بــلــدي واحــد.  
واذا انـْتُـخِـبَ اثـنـان مـن الاقـارب والانـسـبـاء المـار ذكـرهـم ولـم يـسْـتـقـِل احـدهـمـا,  فـعـلـى الـقـائـمـقـام ان يـُقـيـل احـدثـهـمـا سـنـاً,  

واذا تعادلا ف السن فيُقال أحدهما بالقرعة ف اول اجتماع يعقده المجلس البلدي.  
المـادة ٦٩مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة: مـهـلـة المـراجـعـة شـهـران تـبـتـدئ مـن تـاريـخ نـشـر الـقـرار المـطـعـون فـيـه الا اذا كـان 

من القرارات الفردية فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ.  
المـادة ١٠٩ مـن نـظـام م. ش. د : يمـكـن الاعـتـراض عـلـى صـحـة انـتـخـابـات المجـالـس الاداريـة كـالمجـالـس الـبـلـديـة والـهـيـئـات 
الاخـتـيـاريـة مـن قـبـل كـل نـاخـب ف المـنـطـقـة ذات الـعـلاقـة,  وكـل مـن قـدم تـرشـيـحـه فـيـهـا بـصـورة قـانـونـيـة ومـن قـبـل الـدولـة 

بناء على طلب وزير الداخلية.  
المـادة ١١٠ مـن نـظـام م. ش. د : تُـقـدّم اعـتـراضـات الـنـاخـبـي والمـرشـحـي تحـت طـائـلـة الـرد خـلال مـهـلـة خـمـسـة عـشـر يـومـاً 

من إعلان نتائج الإنتخابات و يكتفى باستدعاء خطي دون اي معاملة اخرى.  
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المــادة ١١٢ مــن نــظــام م. ش. د : يــقــدم اعــتــراض الــدولــة تحــت طــائــلــة الــرد خــلال مــهــلــة شــهــر مــن اعــلان نــتــائــج 
الانتخابات.   

المـادة ٤١٧ مـن قـانـون اصـول المحـاكـمـات المـدنـيـة: … تحـُسـب المـهـلـة المحـددة بـالايـام مـن مـنـتـصـف لـيـل ابـتـداء المـهـلـة الـى 
منتصف ليل اليوم المعيّ لانتهائها…" 

  
الحل: 

 تثير المسألة المطروحة النقاط القانونية الآتية: 
اولا- ف الشكل: 

١ – ف طـلـب رد المـراجـعـة لـعـدم صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى الـدولـة لـلـنـظـر فـيـهـا ( أو: هـل يـخـتـص مـجـلـس شـورى الـدولـة 
بالنظر ف الاعتراضات على صحة انتخابات المجالس البلدية? ).  

٢ – ف صـفـة ومـصـلـحـة المـسـتدعـي (أو: هـل يـحـق لـلـسـيـد رامـي الاعـتـراض عـلـى صـحـة انـتـخـابـات المجـالـس الـبـلـديـة أمـام 
م. ش. د باعتباره ناخباً وليس مرشّحاً?).  

٣ – ف مهلة المراجعة ( أي: هل قُدّمَتْ المراجعة ضمن المهلة القانونية? ).  
ثانيا- ف الاساس: 

١ – ف طلب المستـدعي إعلان إقالة أحد الفائزين ف الانتخابات البلدية ( أو: هل يعتبر السيد رامي محقا ف طلبه 
إعلان اقالة احد الفائزين ف الانتخابات البلدية? ).  

 أولاً - ف الشكل: 
 ١ – ف الصلاحية ( أو: لجهة إختصاص مجلس شورى الدولة ف النظر بالمراجعة): 

 ☆ بما أنّ المستدعي تقدم بمراجعته أمام مجلس شورى الدولة طالباً قبولها ف الشكل.  
 وبما أنّ المستدعى بوجهها تطلب ردّ المراجعة لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة.   

 ♡ وبمـا أنّ مـسـألـة الـصـلاحـيـة تـتـعـلـق بـالإنـتـظـام الـعـام ويـنـبـغـي إثـارتـهـا عـفـواً و لـو لـم يُـدلِ بـهـا أطـراف الـنـزاع,  وبـالتـالـي 

يـجـب مـعـرفـة مـا إذا كـان مـجـلـس شـورى الـدولـة ( الـقـضـاء الاداري) مـخـتـصـاً لـلـنـظـر ف المـراجـعـة الحـالـيـة,  أي ف الـطـعـن 
بصحة إنتخابات المجالس البلدية.  

 ♤ وبمـا أنّ المـادة ٢٠ مـن قـانـون الـبـلـديـات الـلـبـنـانـي تـتـص صـراحـة عـلـى أنْ " يُـطـعـن بـصـحـة الانـتـخـاب لـدى مـجـلـس 

شورى الدولة…"  
 وبمـا أنّـه يـُسـتـفـاد صـراحـةً مـن نـص المـادة المـذكـورة أن الـطـعـن بـصـحـة انـتـخـاب المجـلـس الـبـلـدي يـتـم أمـام مـجـلـس شـورى 

الدولة.  
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 ♧ وبمـا أنّ المـسـتدعـي تـقـدم بمـراجـعـتـه الحـالـيـة,  الـتـي يـطـعـن فـيـهـا بـصـحـة انـتـخـاب المجـلـس الـبـلـدي,  أمـام مـجـلـس 

شورى الدولة,  اي أمام الجهة القضائية المختصة بحسب المادة ٢٠ من قانون البلديات.  
 ¤ فـإنـه يـتـرتـّب عـلـى مـا سـبـق إعـتـبـار أنّ مـجـلـس شـورى الـدولـة مـخـتـصّ لـلـنـظـر ف المـراجـعـة,  و يـُردّ إدلاء الـدولـة لـهـذه 

الجهة.  

 ٢ - ف صفة و مصلحة المستدعي: 
 ☆ بما أن المستدعي يطلب قبول المراجعة بصفته ناخباً ف البلدة التي أُجْرِيتْ فيها الانتخابات.  

مرشحّاً  لعدم صفة ومصلحة المستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي لأنه لم يكنُْ   وبما أن المستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى بوجهها تطلب رد المراجعة شكلاً 
للانتخابات.  

 ♡ وبمـا أنـه يـقـتـضـي مـعـرفـة مـا إذا كـان يـتـمـتـع المـسـتدعـي بـالـصـفـة والمـصـلـحـة لـلـمـداعـاة,  أي اذا كـان يـحـقّ لـه الـطـعـن 

بصحة الإنتخابات البلدية على الرغم من أنه لم يكن من المرشحي.  
" يمـكـن الاعـتـراض عـلـى صـحـة إنـتـخـابـات  ♤ وبمـا ان المـادة ١٠٩ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة تـنـص عـلـى انـه   

المجـالـس الإداريـة كـالمجـالـس الـبـلـديـة والـهـيـئـات الاخـتـيـاريـة مـن قِـبـل كـل نـاخـب ف المـنـطـقـة ذات الـعـلاقـة,  وكـل مـن قـدّم 
ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية".  

نـاخـب ف المـنـطـقـة الـتـي أجـريـت فـيـهـا الإنـتـخـابـات الـبـلـديـة يـحـق لـه  كـلّ   وبمـا أن المـادة المـذكـورة تـُفـيـد صـراحـة بـأنّ 
الاعـتـراض ( أي الـطـعـن) عـلـى صـحـة تـلـك الانـتـخـابـات,  وإنْ لـم يـكـن مـرشـحـاً فـيـهـا.  كـمـا يـتـمـتـع بـذات الحـق كـل مـن 
قـدم تـرشـيـحـه ف الانـتـخـابـات بـصـورة قـانـونـيـة.  وبـالـتـالـي لا يُـشـتـرط ف مـنْ يـريـد الـطـعـن ف صـحـة الإنـتـخـابـات الـبـلـديـة ان 
يـكـون مـرشـحـاً فـيـهـا,  بـل تـكـفـي صـفـتـه كـنـاخـب لـيـصـبـح صـاحـب مـصـلـحـة لـلـتـقـاضـي.  بمـعـنـى آخـر,  أعـطـى المـشـتـرع 

صراحة لكل ناخب الصفة والمصلحة للاعتراض على صحة انتخابات المجالس البلدية.  
 ♧ وبمـا أن مـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة تـثـبـت أن المـسـتدعـي هـو أحـد الـنـاخـبـي ف الـبـلـدة الـتـي أجـريـت فـيـه الانـتـخـابـات,  

وأنه تقدم بمراجعته للاعتراض على صحة تلك الانتخابات بصفته ناخباً,  لا مرشحاً.  
 وبمـا أن المـادة ١٠٩ المـذكـورة تمـنـح كـل نـاخـب ف المـنـطـقـة ذات الـعـلاقـة حـق الاعـتـراض عـلـى صـحـة انـتـخـابـات المجـلـس 

البلدي,  ما يعني أنّ المستدعي,  وباعتباره ناخبا,  يتمتع بالصفة والمصلحة بموجب هذه المادة.  
 ¤ وعـلـيـه,  فـانـه يـحـق لـلـمـسـتدعـى الـطـعـن بـصـحـة انـتـخـابـات المجـلـس الـبـلـدي لانـه,  وبـاعـتـبـاره مـن الـنـاخـبـي,  صـاحـب 

صفة و مصلحة; وأن مجلس شورى الدولة سيقبل طلب المستدعي رامي ويرد بالمقابل طلب الدولة لهذه الجهة.  

 ٣ – ف مهلة المراجعة: 
 ☆ بما أن الدولة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة ف الشكل لتقديمها خارج المهلة القانونية.  
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 ♡ وبما أنه يجب معرفة ما اذا كانت المراجعة قد تقدم بها المستدعي ضمن المهلة القانونية.  

 ♤ وبمـا أن المـادة ٢٠ مـن قـانـون الـبـلـديـات تـنـص عـلـى مـا يـلـي: " يُـطـعـن بـصـحـة الانـتـخـاب لـدى مـجـلـس شـورى الـدولـة 

ف مـهـلـة خـمـسـة عـشـر يـومـاً تـلـي إعـلان الـنـتـيـجـة ".  كـمـا تـنـص المـادة ١١٠ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة عـلـى أن " 
تـقـدّم إعـتـراضـات الـنـاخـبـي والمـرشـحـي تحـت طـائـلـة الـرد خـلال مـهـلـة خـمـسـة عـشـر يـومـاً مـن إعـلان نـتـائـج الإنـتـخـابـات و 
ُيـكْـتـفـى بـاسـتـدعـاء خـطـي دون أي مـعـامـلـة أخـرى…".  ولجـهـة كـيـفـيـة احـتـسـاب المـهـلـة,  فـقـد نـصـت المـادة ٤١٧ مـن قـانـون 
أصـول المحـاكـمـات المـدنـيـة عـلـى مـا يـلـي: " … تحُْـسَـب المـهـلـة المحـددة بـالأيـام مـن مـنـتـصـف لـيـل إبـتـداء المـهـلـة الـى مـنـتـصـف 

ليل اليوم المعيّ لانتهائها…".  
 وبمـا أنـه يُـسـتـفـاد مـن المـواد الـقـانـونـيـة المـذكـورة أن الـطـعـن بـصـحـة إنـتـخـاب المجـلـس الـبـلـدي يـجـب أن يُـقـدم مـن قـبـل 
الـنـاخـبـي,  تحـت طـائـلـة رد المـراجـعـة,  خـلال مـهـلـة خـمـسـة عـشـر يـومـاً تـبـدأ مـن الـيـوم الـذي يـلـي يـوم إعـلان نـتـائـج 
الانـتـخـابـات.  وبـالـتـالـي إذا تـبـيّ أن المـراجـعـة قُـدّمـتْ خـارج المـهـلـة المحـددة قـانـونـاً,  أي بـعـد إنـقـضـاء خـمـسـة عـشـر يـومـا مـن 

اليوم التالي لإعلان النتيجة,  فإن مجلس شورى الدولة سيردّ المراجعة.  
 ♧ وبـالـعـودة إلـى وقـائـع و مـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة يـتـبـيّ لـنـا أن الإنـتـخـابـات الـبلـديـة,  المُـعـتـرضْ عـلـى صـحـتـهـا,  قـد 

أُعْـلِـنـت نـتـائـجـهـا بـتـاريـخ ١١ أيـار ٢٠٠٤,  وأن المـسـتدعـي تـقـدّم بمـراجـعـتـه امـام مـجـلـس شـورى الـدولـة بـتـاريـخ ٢٦ أيـار 
٢٠٠٤.  فـالمـهـلـة تـبـدأ هـنـا ف الـيـوم الـتـالـي لإعـلان الانـتـخـاب,  أي ف ١٢ أيـار وتـنـتـهـي بـانـقـضـاء خـمـسـة عـشـر يـومـاً,  

اي ف ٢٦ أيار ضمناً ( اي حتى منتصف ليل يوم ٢٦ ايار).  
 وبما أن المستـدعي تقدم بمراجعته ف ٢٦ أيار,  اي خلال المهلة القانونية وتحديداً ف اليوم الأخير منها,  فانه لا يمكن 

للقضاء ردّ المراجعة بحجة تقديمها خارج المهلة.  
 ¤ وبمـا أنـه,  وبـنـاء عـلـى مـا تـقـدم,  يـتـوجـب عـلـى مـجـلـس شـورى الـدولـة قـبـول المـراجـعـة شـكـلا لـتـقـديمـهـا خـلال المـهـلـة 

القانونية و رد إدعاء الدولة المستدعى بوجهها لهذه الجهة.  

 ثانياً – ف الأساس: 
 لجهة طلب المستدعي إعلان إقالة أحد الفائزين ف الإنتخابات البلدية: 

 ☆ بمـا أن المـسـتدعـي يـطـلـب ف مـراجـعـتـه أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة إعـلان إقـالـة أحـد الـفـائـزيـن ف الإنـتـخـابـات الـتـي 
أجريت ف بلدته,  وذلك بسبب فوز أب هذا الاخير ف عضوية نفس المجلس البلدي.  

 ♡ وبمـا أنـه يـقـتـضـي مـعـرفـة مـا إذا كـان المـسـتدعـي مـُخـقـا ف مـطـلـبـه,  ولمـعـرفـة ذلـك لا بـدّ مـن الإجـابـة عـلـى الـسـؤال 

الآتـي: هـل أنّ وجـود الأب وأحـد اولاده ف المجـلـس الـبـلـدي الـواحـد يـُعـتـبـر مـخـالـفـاً لـلـقـانـون و يـُبـرر بـالـتـالـي طـلـب إعـلان 
إقالته? 

	٢١
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 ♤ وبمـا أن المـادة ٢٨ مـن قـانـون الـبـلـديـات تـتـص عـلـى عـلـى أنـه " لا يـجـوز لـلـشـخـص الـواحـد أن يـكـون عـضـواً ف عـدة 

مـجـالـس بـلـديـة وكـذلـك لا يـجـوز ف الـبـلـديـة الـواحـدة أن يـكـون الأب وأحـد الاولاد,  والأم و أحـد الأولاد,  والـزوج 
والـزوجـة… وإذا اْنـتـخِـبَ إثـنـان مـن الأقـارب والانـسـبـاء المـار ذكـرهـم ولـم يـسـْتـقِـل أحـدهـمـا,  فـعـلـى الـقـائـمـقـام أن يـُقـيـل 

أحدثهما سناً…" 
 وبمـا أنـه يـسـتـفـاد مـن المـادة المـذكـورة بـأنـه لا يـجـوز أن يـكـون الأب وأحـد ابـنـائـه عـضـويـن ف ذات المجـلـس الـبـلـدي,  وأنـه ف 
حـال فـوزهـمـا مـعـاً ف الـبـلـديـة الـواحـدة يـتـوجّـب عـلـى أحـدهـمـا ان يـسـتـقـيـل.  وإذا لـم يـحـصـل ذلـك,  فـحـيـنـئـذٍ يـجـب عـلـى 

القائمقام أن يُقيل أحدثهما سنا,  اي الاصغر ف العمر,  وهنا الأحدث سنّاً هو الابن.  
 ♧ وبـالـعـودة إلـى مـعـطـيـات المـسـألـة يـتـبـي أنّ المـسـتدعـي يـطـلـب إعـلان إقـالـة الابـن الـفـائـز ف عـضـويـة المجـلـس الـبـلـدي 

بـسـبـب نجـاح الاب أيـضـا ف ذات المجـلـس الـبـلـدي.  ولمـا كـانـت المـادة ٢٨ المـذكـورة قـد رتّـبـتْ أثـراً قـانـونـيـاً عـلـى فـرضـيـة 
وجـود الأب وأحـد اولاده ف الـبـلـديـة الـواحـدة يـقـضـي بـاعـتـبـار هـذه الامـر مـخـالـفـاً لـلـقـانـون,  ويُـوجـِب بـالـتـالـي عـلـى 
أحـدهـمـا الاسـتـقـالـة,  وإلا فـعـلـى الـقـائـمـقـام أن يـقـيـل الابـن بـاعـتـبـاره الأحـدث سِـنّـاً; وطـالمـا لـم يـسـتـقـل أيّ مـنـهـمـا ولـم 
يـقـم الـقـائـمـقـام بـإقـالـة احـدثـهـمـا سـنـاً,  فـإن طـلـب المـسـتدعـي مـن مـجـلـس شـورى الـدولـة إعـلان إقـالـة الابـن الـفـائـز يُـعـتـبـر 
مـتـوافـقـاً مـع حـكـم الـقـانـون ويـقـتـضـي بـالـتـالـي اعـتـبـاره مـُحِـقـاً ف طـلـبـه لارتـكـازه عـلـى سـنـد قـانـونـي صـحـيـح ( أي عـلـى 

القاعدة القانونية المنصوص عليها ف المادة ٢٨ من قانون البلديات).  
 ¤ بـنـاء عـلـى تـقـدم,  فـإن مـجـلـس شـورى الـدولـة سـيـقـبـل المـراجـعـة ف الأسـاس ويـقـرّ مـطـلـب المـسـتدعـي ويُـعـلـن إقـالـة 

الابن الفائز ف الإنتخابات.  

 خلاصة الحل ( أو النتيجة) 
بناء على ما تقدم,  فإن مجلس شورى الدولة سيقرر ما يلي: 

 اولا: ف الشكل 
 ١ – قبول المراجعة وإعلان صلاحيته للنظر فيها.  

 ٢ – إعتبار أن المستدعي ذو صفة و مصلحة.  
 ٣ – إعتبار المراجعة مُقدمة خلال المهلة القانونية.   

 ثانياً: ف الاساس 
 ٤ – قـبـول المـراجـعـة ف الاسـاس وإعـتـبـار أن المـسـتدعـي مـحِـقٌ ف مـطـلـبـه وإعـلان إقـالـة الإبـن الـفـائـز ف الانـتـخـابـات ( او: 

اعتبار أن وجود الأب وابنه ف البلدية الواحدة مخالف للقانون).  
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التمرين السادس: نموذج عن حلّ مسألة ف القانون المدني 

المسألة: 
 بـتـاريـخ ١٦/ ١٢/ ١٩٨١ بـاع الـسـيـد فـؤاد مـن الـسـيـد سـمـيـر طـنّـا مـن الحـديـد,  واتّـفـقـا عـلـى أنْ يـتـم تـسـلـيـم المـبـيـع بـتـاريـخ 
الـتـوقـيـع عـلـى عـقـد الـبـيـع,  وعـلـى تـسـديـد الـثـمـن عـلـى قـسـْطـي مـتـسـاويـي: الـقـسـط الأول بـتـاريـخ تـوقـيـع الـعـقـد لـدى 
الـكـاتـب الـعـدل,  والـقـسـط الـثـانـي بـعـد إنـقـضـاء ثـلاثـة أشـهـر مـن الـتـوقـيـع عـلـى الـعـقـد.  لـكـن,  و مـا إن وقّـع الـطـرفـان 
الـعـقـد,  إمـتـنـع الـبـائـع فـؤاد عـن تـسـلـيـم المـبـيـع لـلـمـشـتـري سـمـيـر وطـالـبـه بـدفـع كـامـل الـثـمـن نـقـداً مـتـذرعـاً بـأحـكـام المـادة ٣٨٧ 
مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود الـتـي تـنـص عـلـى أنـه " إذا لـم تُـذكـر ف عـقـد الـبـيـع مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ولا شـروط هـذا الـدفـع 

عُدّ البيع نقداً بلا شرط ".  
 بـالمـقـابـل,  أصـرّ سـمـيـرعـلـى دفـع الـقـسـط الأول مـن الـثـمـن فـقـط مـسـتـنـداً الـى المـادة ١٦٦ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود 
الـتـي تـنـص عـلـى أن " قـانـون الـعـقـود خـاضـع لمـبـدأ حـريـة الـتـعـاقـد,  فـلـلأفـراد أن يـرتّـبـوا عـلاقـاتـهـم الـقـانـونـيـة كـمـا يـشـاؤون 
بـشـرط أن يُـراعـوا مـقـتـضـى الـنـظـام الـعـام والآداب الـعـامـة والأحـكـام الـقـانـونـيـة الـتـي لـهـا صـفـة إلـزامـيـة "; وإلـى المـادة ٢٢١ 
مـن نـفـس الـقـانـون الـتـي تـنـص عـلـى مـا يـلـي: " ان الـعـقـود المُـنـشـأة عـلـى الـوجـه الـقـانـونـي تـُلـزم المـتـعـاقـديـن,  ويـجـب أن تُـفـهـم 

و تُفسّر وتُنفّذ وفاقاً لحُسْنِ النية والإنصاف والعرف ".  
 بناء على وقائع ومعطيات االمسألة المطروحة أجب عن الاسئلة التالية: 

 ١ - ما هو الحلّ القانوني الذي يجب تقريره للفصل ف النزاع بي البائع والمشتري? 
 ٢ - ماذا سيكون الحلّ القانوني ف حال لم يتفق طرفا عقد البيع على مواعيد دفع الثمن? 

الأجوبة: 
 ١ – لجهة الحلّ القانوني المناسب للفصل ف النزاع الحاصل بي البائع والمشتري: 

 ☆ يـتـبـيّ مـن وقـائـع المـسـألـة المـطـروحـة أن عـقـدَ بـيـعٍ جـرى بـي فـؤاد وسـمـيـر واتـفـقـا بمـوجـبـه عـلـى أن يـبـيـع الاول مـن 
الـثـانـي طـنـاً مـن الحـديـد مـقـابـل ثـمـن مـعـيّ يـدْفـعـه المـشـتـري عـلـى قـسـطـي,  وعـلـى أن يـسـتـلـم هـذا الأخـيـر المـبـيـع بـتـاريـخ 

التوقيع على العقد.  
 ولـكـن الـبـائـع إمـتـنـع عـن تـسـلـيـم المـبـيـع ف الـتـاريـخ المـُتّـفـق عـلـيـه حـتـى يُـسـدد لـه المـشـتـري كـامـل الـثـمـن,  وتـذرّع بـحـكـم 
المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود.  بـالمـقـابـل رفـض المـشـتـري تـسـديـد الـثـمـن كـامـلا مُـتـمـسـّكـاً بمـا اتـفـقـا عـلـيـه ف 
الـعـقـد,  أي بـاسـتـلام المـبـيـع عـنـد الـتـوقـيـع عـلـى الـعـقـد و بـتـقـسـيـط الـثـمـن,  ومـسـتـنـدا لأحـكـام المـادتـي ١٦٦ و ٢٢١ مـن 

قانون الموجبات والعقود.  وبنتيجة ذلك حصل نزاع بينهما يستوجب حلاً قانونيا.  

	٢٣
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 ♡ ولحـلّ الـنـزاع الحـاصـل بـي الـبـائـع والمـشـتـري لا بـد مـن الإجـابـة عـلـى الـسـؤال الآتـي: هـل يـحـقّ لـلـبـائـع رفـض تـسـلـيـم 

المـبـيـع لـلـمـشـتـري حـتـى يـدفـع لـه هـذا الاخـيـر كـامـل الـثـمـن نـقـداً,  وذلـك خـلافـاً لمـا اتـفـقـا عـلـيـه ف عـقـد الـبـيـع? ( أو: هـل 
يحق للبائع إعتبار البيع نقداً رغم إتفاقه مع المشتري على تقسيط دفع الثمن? ).  

 ♤ بـحـسـب المـادة ١٦٦ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود إن " قـانـون الـعـقـود خـاضـع لمـبـدأ حـريـة الـتـعـاقـد,  فـلـلأفـراد أن يـرتـبـوا 

عـلاقـاتـهـم الـقـانـونـيـة كـمـا يـشـاؤون بـشـرط أن يـراعـوا مـقـتـضـى الـنـظـام الـعـام والآداب الـعـامـة والأحـكـام الـقـانـونـيـة الـتـي لـهـا 
صـفـة إلـزامـيـة ".  ويـسـتـفـاد مـن احـكـام هـذه المـادة أن المـشـتـرع تـرك لـلأشـخـاص الحـريـة ف تـنـظـيـم عـلاقـاتـهـم الـقـانـونـيـة,  
وأخْـضَـع نـشـاطـهـم لـسـلـطـان إرادتـهـم بـشـرط مـراعـاة مـقـتـصـيـات الـنـظـام الـعـام والآداب الـعـامـة والأحـكـام الـقـانـونـيـة الـتـي لـها 
صـفـة إلـزامـيـة.  ولـذا يـُقـال بـأن " الـعـقـد شـريـعـة المـتـعـاقـديـن",  ولـكـن حـريـتـهـم ف الإتـفـاق عـلـى مـا يـشـاؤون ف الـعـقـد 

مقيّدة باحترام القانون.  
 ووفـقـاً لـلـمـادة ٢٢١ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود " إن الـعـقـود المـنـشـأة عـلـى الـوجـه الـقـانـونـي تـلـزم المـتـعـاقـديـن…".  ويُـسـتـفـاد 
مـن هـذه المـادة أنّ المـتـعـاقـديـن,  بمـوجـب عـقـد مـبـرم وفـقـاً لـلـقـانـون,  مُـلْـزمـون بـتـنـفـيـذ مـا اتـفـقـوا عـلـيـه فـلا يـحـق لأي مـتـعـاقـد 

أن يمتتع عن تنفيذ موجباته التعاقدية دون مبررقانوني.  
 أمـا المـادة ٣٨٧ مـن نـفـس الـقـانـون فـتـنـص عـلـى أنـه " إذا لـم تُـذكـر ف عـقـد الـبـيـع مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ولا شـروط هـذا الـدفـع 
عُـدّ الـبـيـع نـقـداً بـلا شـرط".  ويُـسـتـفـاد مـن هـذه المـادة أنـهـا تـتـضـمـن الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الآتـيـة: ف حـال لـم يـتـم الإتـفـاق ف 
عـقـد الـبـيـع عـلـى مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ولا شـروط هـذا الـدفـع ( الـفـرضـيـات) يـعـتـبـر الـبـيـع نـقـداً بـلا شـرط ( الحـكـم او الاثـر 
الـقـانـونـي).  ومـن ثـم,  وبـصـورة مـعـاكـسـة,  إذا ت الاتـفـاق ف عـقـد الـبـيـع عـلـى مـواعـيـد دفـع الـثـمـن و شـروط هـذا الـدفـع 

( الفرضيات) لا يُعدّ البيع نقدا بل يُعْتدّ بالشروط المتفق عليها ( الحكم او الاثر القانوني).  
 وهـكـذا,  يـتـّضـح مـن صـيـاغـة وفـحـوى نـص المـادة المـذكـورة أنـهـا تـتـضـمـن قـاعـدة قـانـونـيـة مـفـسّـرة أو مـكـمـّلـة: فـمـن جـهـة,  
لـم يـتـضـمـن الـنـص مـا يـفـيـد بـعـدم جـواز الإتـفـاق عـلـى مـخـالـفـتـهـا او عـلـى بـطـلان مـثـل هـذا الاتـفـاق ولـم تـأتِ صـيـاغـتـه 
بـصـفـة الأمـر او الـنـهـي,  بـل جـاءت بمـا يـدلّ صـراحـة عـلـى إمـكـانـيـة مـخـالـفـتـهـا,  وذلـك مـن خـلال اسـتـعـمـال عـبـارة " إذا 
لـم تُـذكـر ف عـقـد الـبـيـع"; ومـن جـهـة أخـرى,  فـإن فـحـوى الـنـص يـتـعـلـق بـتـنـظـيـم المـصـالـح الخـاصـة لـلأشـخـاص ولا يـرتـبـط 

بالمصلحة العليا للمجتمع او بالنظام العام.  
 والـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـفـسـرة او المـكـمـلـة هـي الـتـي يـجـوز لـلأشـخـاص الإتـفـاق عـلـى مـخـالـفـتـهـا,  أي عـلـى اسـتـبـعـاد 
أحـكـامـهـا لأنـهـا تـنـظـم مـصـالحـهـم الخـاصـة ونـشـاطـهـم الحـر الخـاضـع لـسـلـطـان إرادتـهـم.  وهـذا يـعـنـي أن تـلـك الـقـاعـدة تـسـري 
عـلـى الأشـخـاص ويـجـب تـطـبـيـقـهـا عـلـيـهـم ف حـال لـم يـتـفـقـوا عـلـى مـخـالـفـتـهـا; ولا تـسـري عـلـيـهـم ولا مـجـال لـلـقـول 
بـتـطـبـيـقـهـا اذا اتجّـهـتْ إرادتـهـم إلـى اسـتـبـعـاد احـكـامـهـا.  بمـعـنـى آخـر,  لـئـن كـانـت جـمـيـع الـقـواعـد الـقـانـونـيـة مـلـزمـة,  فـإنـه 

بالنسبة للقواعد القانونية المفسرة أو المكملة فإن إلزاميتها مقيدة بشرط عدم الاتفاق على ما يخالف أحكامه.  
 ♧ وبـالـعـودة إلـى وقـائـع و مـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة,  يـتـبـيّ لـنـا أنْ لا خـلاف بـي طـرفّ الـنـزاع حـول قـانـونـيـة الـعـقـد,  

فـمـن الـثـابـت ان عـقـد الـبـيـع,  المـبـرم بـيـنـهـمـا,  مُـنـشـأ عـلـى الـوجـه الـقـانـونـي و مـوقّـع لـدى الـكـاتـب الـعـدل,  ولـيـس ف 
	٢٤
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المـسـألـة مـا يـشـيـر الـى مـخـالـفـتـه لمـقـتـضـيـات الـنـظـام الـعـام والاداب الـعـامـة والاحـكـام الـقـانـونـيـة الـتـي لـهـا الـصـفـة الالـزامـيـة,  
فهو اذا ملزم لهما عملاً بالمادتي ١٦٦ و ٢٢١ من قانون الموجبات والعقود.   

 ولـكـن مـن الـثـابـت ان فـؤاد (الـبـائـع) وسـمـيـر ( المـشـتـري) قـد اتـفـقـا بمـوجـب عـقـد الـبـيـع عـلـى شـروط دفـع الـثـمـن,  أي عـلـى 
تـقـسـيـطـه عـلـى دفـعـتـي,  بـحـيـث يـسـلـّم الـبـائـع المـبـيـع ( طـن الحـديـد) عـنـد الـتـوقـيـع عـلـى الـعـقـد لـدى الـكـاتـب الـعـدل,  
وبـذات الـتـاريـخ يـدفـع المـشـتـري الـقـسـط الاول مـن الـثـمـن,  عـلـى ان يـتـم تـسـديـد الـقـسـط الـثـانـي بـعـد ثـلاثـة اشـهـر مـن 

التاريخ المذكور.  
 ويُـسـتـفـاد مـن ذلـك أن طـرفّ الـعـقـد قـد اتـفـقـا بمـلء إرادتـهـمـا عـلـى مـخـالـفـة أحـكـام الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف 
المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود.  ويـجـوز لـهـمـا ذلـك بـاعـتـبـار تـلـك الـقـاعـدة مـن الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـفـسـرة او 
المـكـمـلـة لارادتـهـمـا.  وبمـا ان ارادتـهـمـا اتجـهـت الـى اسـتـبـعـاد حـكـمـهـا فـلا يمـكـن تـطـبـيـقـهـا عـلـيـهـمـا,  بـل يـجـب تـطـبـيـق مـا 
اتـفـقـا عـلـيـه لان إرادتـهـمـا الحـقـيـقـيـة هـي الاولـى بـالاتـبـاع.  وعـلـيـه,  يـجـب عـلـى الـبـائـع تـتـفـيـذ الـتـزامـه بـتـسـلـيـم المـشـتـري طـن 
الحـديـد عـنـد تـوقـيـع الـعـقـد والـقـبـول بـتـقـسـيـط الـثـمـن عـلـى دفـعـتـي,  ولا يـحـق لـه اعـتـبـار الـبـيـع نـقـداً.  ( تـوضـيـح إضـاف: 
تـتـمـثـل عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة هـنـا بمـا يـلـي: اتـفـاق الـبـائـع والمـشـتـري عـلـى مـواعـيـد دفـع الـثـمـن و شـروط هـذا الـدفـع,  أي ت 
ذكـر مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ف عـقـد الـبـيـع,  وهـذه الـعـنـاصـر تـشـكـل – بـصـورة مـعـاكـسـة - إحـدى الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا 
ف فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـواردة ف المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود; وبـالـتـالـي يـُطـبّـق عـلـيـهـا عـكـس الاثـر 
الـقـانـونـي اوالحـكـم الـذي قـرره المـشـتـرع لـهـذه الـفـرضـيـات,  وهـو : وجـوب الـعـمـل بـالـشـروط المـتـفـق عـلـيـهـا ف الـعـقـد,  أي 

عدم إعتبار البيع نقدا ).  
 ¤ بناء على ما تقدم,  فإن الحل القانوني الذي يجب تقرير للفصل ف النزاع بي فؤاد و سمير يكون وفق الاتي: 

 إعـلان عـدم أحـقـيـّة فـؤاد ف رفـض تـسـلـيـم المـبـيـع و عـدم إعـتـبـار الـبـيـع نـقـداً كـمـا يـزعـم.  بـل اعـتـبـار الـعـقـد المـوقّـع بـي 
الـطـرفـي مـلـزم لـهـمـا,  وبـالـتـالـي إلـزام كـلّ مـنـهـمـا بـتـنـفـيـذ مـوجـبـاتـه الـتـعـاقـديـة,  اي إلـزام الـبـائـع بـتـسـلـيـم المـبـيـع لـلـمـشـتـري 

عند التوقيع على العقد,  والاقرار بحق المشتري ف دفع الثمن على قسطي وفق الشروط المتفق عليها.  

 ٢ – لجهة الحل المناسب للنزاع ف حال لم يتفق البائع والمشتري على مواعيد دفع الثمن: 
 ☆ إن الـسـؤال المـطـروح يـشـيـر الـى الـفـرضـيـة الآتـيـة: إن عـقـد الـبـيـع المـوقّـع بـي فـؤاد وسـمـيـرلـم يـتـضـمـن الإتـفـاق عـلـى 
مـواعـيـد دفـع الـثـمـن,  أي انـهـمـا اتـفـقـا عـلـى المـسـائـل الاسـاسـيـة ف عـقـد الـبـيـع واغـفـلا عـن تحـديـد كـيـفـيـة دفـع الـثـمـن,  وقـد 

نشأ خلاف بينهما حول هذه المسألة.   
 ♡ ويـثـور الـتـسـاؤل,  هـل يمـكـن ف هـذه الحـالـة تـطـبـيـق أحـكـام المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود عـلـى الـنـزاع حـول 

كيفية دفع الثمن?  
 ♤ تـنـص المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود عـلـى أنـه " اذا لـم تـذكـر ف عـقـد الـبـيـع مـواعـيـد دفـع الـثـمـن ولا شـروط 

هـذا الـدفـع عـدّ نـقـداً بـلا شـرط ".  وقـد أوْضـحـنـا فـيـمـا سـبـق بـأن المـادة المـذكـورة تـنـطـوي عـلـى قـاعـدة قـانـونـيـة مـفـسـرة او 
	٢٥
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مـكـمـلـة لارادة الاشـخـاص بـحـيـث لا تـسـري عـلـيـهـم إلا اذا لـم يـتـفـقـوا عـلـى خـلافـهـا او عـلـى اسـتـبـعـاد احـكـامـهـا.  
والـقـاعـدة المـفـسـرة او المـكـمـلـة تـتـضـمـن ف الـواقـع الارادة المـفـتـرضـة لـلـمـتـعـاقـديـن,  حـيـث يـضـعـهـا المـشـتـرع لـتـحـل مـحـل إرادة 
الأشـخـاص ف تـنـظـيـم المـسـائـل الـتـي قـد يـغـفـلـون عـن تـنـظـيـمـهـا.  وطـالمـا أن البـائـع والمـشـتـري لـم يـتـفـقـا عـلـى مـخـالـفـة احـكـام 
المـادة ٣٨٧ المـذكـورة,  فـإنـه يـجـب تـطـبـيـقـهـا عـلـيـهـمـا ( لأن شـروط تـطـبـيـقـهـا مـتـوفـرة ومـتـحـقـقـة بـعـدم الاتـفـاق عـلـى اسـتـبـعـاد 

حكمها).  
 كـمـا بـيـّنـا أنـه يـُسـتـفـاد مـن أحـكـام المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود,  أنـه ف حـال لـم يـتـفـق الـبـائـع و المـشـتـري عـلـى 

مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع ( الفرضيات) يُعتبر البيع نقداً بلا شرط ( الحكم أو الاثر القانوني).  
 ♧ وبـالـعـودة الـى الـفـرضـيـة المـطـروحـة ف هـذه المـسـألـة والمـتـمـثـلـة بـعـدم إتـفـاق الـبـائـع والمـشـتـري عـلـى مـواعـيـد دفـع الـثـمـن,  

يـظـهـر لـنـا جـلـيـاً بـأنـهـا تـنـدرج ضـمـن فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات 
والـعـقـود.  وبـالـتـالـي فـإن حـل الـنـزاع المحـتـمـل بـيـنـهـمـا يـكـون بـتـطـبـيـق الحـكـم او الاثـر الـقـانـونـي الـذي قـرره المـشـتـرع لـهـذه 

الفرضيات والقاضي بإعتبار البيع نقداً بلا شرط.  
 ¤ لـذلـك,  يـجـب تـطـبـيـق المـادة ٣٨٧ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود ف حـال عـدم اتـفـاق الـبـائـع والمـشـتـري عـلـى مـواعـيـد 

دفع الثمن وإعتبار البيع نقداً بلا شرط.  

	٢٦
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 التمرين السابع: نموذج عن حلّ مسألة عملية ف القانون المدني 

 المسألة: 
 بـتـاريـخ 16/12/1981 قـام سـمـيـر,  وهـو رجـل أعـمـال مـشـهـور,  بـبـيـع الـشـقـة الـتـي يمـلـكـهـا مـن الـسـيـد رامـز,  الـلـبـنـانـي 
المـقـيـم ف الخـارج,  بمـوجـب عـقـد بـيـع عـادي وبـحـضـور شـاهـديـن.  وقـد وقّـع عـقـد الـبـيـع عـنـه شـقـيـقـه بمـوجـب وكـالـة 

قانونية.  
 وبـتـاريـخ لاحـق قـام سـمـيـر بـبـيـع الـشـقـة ذاتـهـا مـن ربـيـع,  وذلـك بمـوجـب عـقـد نُـظـّم أصـولاً لـدى الـكـاتـب الـعـدل.  وقـد ت 
تـسـجـيـل هـذا الـعـقـد (أي تـسـجـيـل الـشـقـة بـإسـم ربـيـع) ف الـسـجـل الـعـقـاري بـتـاريـخ 18/3/1982.  وعـنـدمـا رجـع رامـز إلـى 
لـبـنـان لـقـضـاء الـعـطـلـة الـصـيـفـيـة,  قـصـد أمـانـة الـسـجـل الـعـقـاري لأجـل تـسـجـيـل الـشـقـة الـتـي إشـتـراهـا مـن سـمـيـر عـلـى 

إسمه,  فتفاجأ برفض طلبه وبإبلاغه أنّ ملكية الشقة إنتقلت إلى ربيع بشكل رسمي.  
 إثـر ذلـك,  حـصـل نـزاع بـي رامـز ( المـشـتـري الاول) وربـيـع ( المـشـتـري الـثـانـي ) حـول هـويـة المـالـك الـقـانـونـي لـلـشـقـة 
مـوضـوع الـبـيـع.  فـفـي حـي تمـسّـك ربـيـع بمـلـكـيـتـه لـلـشـقـة مـسـتـنـداً إلـى أحـكـام كـلّ مـن المـادة 393 مـن قـانـون المـوجـبـات 
والــعــقــود الــتــي تــنــص عــلــى " أن بــيــع الــعــقــار او الحــقــوق الــعــيــنــيــة المــتــرتــبــة عــلــى الــعــقــار لا يــكــون لــه مــفــعــول حــتــى بــي 
المـتـعـاقـديـن الا مـن تـاريـخ قـيـده ف الـسـجـل الـعـقـاري",  و المـادة 204,  فـقـرة 1,  مـن قـانـون المـلـكـيـة الـعـقـاريـة الـتـي تـنـص 

على أنه " يتم إكتساب الحقوق العينية]ومن بينها حق الملكية] وإنتقالها بقيدها ف السجّل العقاري".  
 بـالمـقـابـل إعـتـبـر رامـز انـه هـو المـالـك الـقـانـونـي لـلـشـقـة لأنّ عـقـد الـبـيـع الـذي بـحـوزتـه يـحـمـل تـاريـخـاً أسـبـق مـن تـاريـخ عـقـد 
الـبـيـع الـذي بـحـوزة ربـيـع (المـشـتـري الـثـانـي),  ولأنـه مـن جـهـة أخـرى يـجـهـل وجـود الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـذكـورة والـتـي 

استند إليها ربيع (م.  393/ موجبات وعقود و م.  204/ ملكية عقارية) كونه مقيماً خارج لبنان.  
 إستخرج النقاط القانونية التي تثيرها هذه المسألة وأعطِ الحلول المناسبة لها,  ف صيغة حكم.  

 الحل: 
 إن المسألة المطروحة تستوجب البحث ف النقاط القانونية التالية: 

 ١ – مـنْ هـو المـالـك الـقـانـونـي لـلـشـقـة مـوضـوع الـنـزاع?( أو: لمـن تـعـود مـلـكـيـة الـشـقـة مـوضـوع الـنـزاع? أو: هـل تـعـود مـلـكـيـة 
الـشـقـة لـلـمـشـتـري الأول أم لـلـمـشـتـري الـثـانـي الـذي سـجـّل عـقـد الـبـيـع ف الـسـجـل الـعـقـاري? أو: أيّـهـمـا أحـقّ بمـلـكـيـة 
الـشـقـة,  المـشـتـري الاول بمـوجـب عـقـد بـيـع عـادي أمْ المـشـتـري الـثـانـي بمـوجـب عـقـد رسـمـي مـنـظّـم لـدى الـكـاتـب الـعـدل 

ومسجّل ف السجل العقاري?).  

 ٢ – هل يجوز لرامز أن يتذرع بجهله القواعد القانونية التي استند إليها ربيع? 
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 أولاً: لجهة تحديد هوية المالك القانوني للشقة: 
 ☆ حيث إن رامز إشترى بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨١ شقة مملوكة من سمير بموجب عقد بيع عادي.  

 وحـيـث إنـه,  وبـتـاريـخ لاحـق,  إشـتـرى ربـيـع نـفـس الـشـقـة مـن سـمـيـر بمـوجـب عـقـد بـيـع رسـمـي مـنـظـم أصـولاً لـدى 
الكاتب العدل,  وقام بتسجيلها على إسمه بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٨٢.  

 وحـيـث حـصـل نـزاع بـي رامـز وربـيـع حـول مـلـكـيـة الـشـقـة: فـفـي حـي اعـتـبـر الأول نـفـسـه الأسـبـق ف الـشـراء لأنـه إشـتـرى 
الـشـقـة بمـوجـب عـقـد ذي تـاريـخ أسـبـق; تمـسـّك الـثـانـي بـحـقـه ف تمـلـك الـشـقـة لأنـه الأسـبـق ف تـسـجـيـل عـقـد بـيـعـه ف 
الـسـجـل الـعـقـاري وإنْ كـان قـد اشـتـراهـا بـتـاريـخ لاحـق,  وذلـك سـنـداً لأحـكـام المـادة ٣٩٣ مـن قـانـون المـوجـبـات والـعـقـود 

والمادة ٢٠٤ فقرة ١ من قانون الملكية العقارية.  
 ♡ وحـيـث يـقـتـضـي إذا مـعـرفـة أيّ مـن المُـشْـتَـرِيَـيْ المـالـك الـقـانـونـي لـلـشـقـة: هـل هـو رامـز الـذي اشـتـرى الـشـقـة اولاً,  أم 

ربـيـع الـذي إشـتـراهـا لاحـقـاً بمـوجـب عـقـد بـيـع رسـمـي ولـكـنـه مـسـجّـل لـدى امـانـة الـسـجـل الـعـقـاري? بمـعـنـى آخـر,  هـل أن 
العبرة ف تملّك العقار للأسبق ف الشراء أمْ للأسبق ف تسجيل عقد البيع ف السجل العقاري? 

 ♤ وحـيـث لا بـدّ مـن الـرجـوع إلـى الـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـتـي تـرعـى عـقـود الـبـيـع,  ولا سـيـمـا تـلـك المـنـصـوص عـلـيـهـا ف 

المـادتـي ٣٩٣ م. ع.  و ٢٠٤ مـن قـانـون المـلـكـيـة الـعـقـاريـة,  والـتـي أدلـى بـهـا المـشـتـري الـثـانـي ربـيـع,  وذلـك لمـقـارنـة وضـع 
كـلّ مـن رامـز وربـيـع بـفـرضـيـات تـلـك الـقـواعـد الـقـانـونـيـة ومـن ثـم تـرتـيـب الاثـر الـقـانـونـي المـُقـرّر لـهـذه الـفـرضـيـات عـلـى الـنـزاع 

القائم بينهما للفصل فيه.  
 وحـيـث تـنـص المـادة ٣٩٣ م. ع.  عـلـى " ان بـيـع الـعـقـار او الحـقـوق الـعـيـنـيـة المـتـرتـبـة عـلـى الـعـقـار لا يـكـون لـه مـفـعـول حـتـى 
بـي المـتـعـاقـديـن الا مـن تـاريـخ قـيـده ف الـسـجـل الـعـقـاري ".  كـمـا تـنـص المـادة ٢٠٤,  فـقـرة ١,  مـن قـانـون المـلـكـيـة 
العقارية على أنه " يتمّ إكتساب الحقوق العينية [ ومن بينها حق الملكية ] وإنتقالها بقيدها ف السجل العقاري ".  

  
وحـيـث يُـسـتـفـاد مـن هـاتـي المـادتـي أنّ بـيـع الـعـقـار لا يـكـون لـه اي مـفـعـول حـتـى بـي المـتـعـاقـديـن ولا يـسـري عـلـى الـغـيـر إلا 
مـن تـاريـخ تـسـجـيـلـه ف الـسـجـل الـعـقـاري,  ومـن ثـم فـإن مـلـكـيـة الـعـقـار لا تُـكـتـسـب ولا تـنـتـقـل الـى المـشـتـري إلاّ بـقـيـدهـا ف 
الـسـجـل الـعـقـاري.  فـإذا مـا إشـتـرى أحـدهـم عـقـاراً ولـم يـقـيـده ف الـسـجـل الـعـقـاري,  لا يـكـون لـهـذا الـشـراء أي مـفـعـول,  

لاسيما تجاه الغير الذي قد يشتري لاحقاً نفس العقار ويُبادر الى قيده ف السجل العقاري.  
 ♧ وحـيـث بـالـعـودة إلـى وقـائـع المـسـألـة,  نجـد بـأن المـشـتـري الأول رامـز لـم يـقـيّـد عـقـد بـيـع الـشـقـة – وهـي عـقـار – ف 

الـسـجـل الـعـقـاري,  بـخـلاف المـشـتـري الـثـانـي الـذي قـام بـتـسـجـيـل بـيـع الـشـقـة ف هـذا الـسـجـل.  وبمـقـارنـة هـذه الـوقـائـع,  
أي وضـع كـلّ مـن رامـز وربـيـع بـفـرضـيـات الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادتـي ٣٩٣ م. ع.  و٢٠٤, فـقـرة١,  
مـن قـانـون المـلـكـيـة الـعـقـاريـة,  فـإنـه يـقـتـضـي إعـتـبـار أنّ عـقـد بـيـع رامـز لا يـؤدي بـذاتـه إلـى إنـتـقـال مـلـكـيـة الـشـقـة إلـيـه,  كـمـا 
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ولا يـسـري عـلـى ربـيـع لأنـه,  لـم يـقـمْ بـقـيـده ف الـسّـجـل الـعـقـاري.  ف حـي ان عـقـد بـيـع ربـيـع - وإن كـان قـد جـرى 
بـتـاريـخ لاحـق عـلـى عـقـد بـيـع رامـز - المـُسـجـّل ف الـسـّجـل الـعـقـاري,  يـُكـسـبـه مـلـكـيـة الـشـقـة لأنـهـا إنـتـقـلـت الـيـه قـانـونـاً 
بـتـاريـخ قـيـدهـا ف الـسـجـل الـعـقـاري.  ( تـوضـيـح: يـتـرتـب عـلـى واقـعـة "وجـود عـقـد بـيـع عـقـار لـم يـتـم قـيـده ف الـسـجـل 
الـعـقـاري{هـذه الـواقـعـة مـشـمـولـة بـفـرضـيـات الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـذكـورة أعـلاه} عـدم إنـتـقـال مـلـكـيـة الـعـقـار إلـى المـشـتـري 
{ بـنـتـيـجـة تـطـبـيـق الاثـر الـقـانـونـي المـقـرر لـلـفـرضـيـات عـلـى عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة} وهـذا هـو وضـع رامـز.  بـالمـقـابـل: مـنْ يـقـم 
بـقـيـد بـيـع الـعـقـار ف الـسـجـل الـعـقـاري { هـذه الحـالـة تـنـدرج أيـضـاً ضـمـن الـفـرضـيـات } يـكـتـسـب مـلـكـيـتـه بـتـاريـخ الـقـيـد ف 

السجل العقاري { وفقاً للأثر القانوني المقرر لمثل هذه الحالة} وهذا هو وضع ربيع ).  
¤ وحيث ينْبني على ما تقدم إعتبار أن ملكية الشقة تعود قانوناً للسيد ربيع.  

 ثانياً: لجهة تذرّع رامز بجهله القانون: 
 ☆ حـيـث إن رامـز تـذرع بـجـهـلـه الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـادتـي ٣٩٣ م. ع.  و ٢٠٤,  فـقـرة١,  مـن 
قـانـون المـلـكـيـة الـعـقـاريـة كـونـه مـقـيـمّـا خـارج لـبـنـان,  وأصـر عـلـى اعـتـبـار نـفـسـه المـالـك الـقـانـونـي لـلـشـقـة لأن عـقـد الـبـيـع الـذي 

بحوزته يحمل تاريخاً أسبق من تاريخ عقد بيع ربيع.  
 ♡ وحـيـث يـقـتـضـي مـعـرفـة مـا اذا كـان يـحـق لـلـسـيـد رامـز الـتـذرع بـجـهـلـه الـقـانـون الـواجـب الـتـطـبـيـق عـلـى عـقـد بـيـع 

الشقة.  
♤ وحـيـث إنـه مـن المـبـادئ المـسـلـّم بـهـا إنـه مـتـى صـدر الـقـانـون الجـديـد ونـُشِـرَ وفـقـاً لـلأصـول أصـبـح نـافـذاً,  فـلا يـجـوز 

لأحـد أن يـتـذرعّ بـجـهـلـه الـقـانـون لـلـتـهـرب مـن تـطـبـيـق أحـكـامـه.  فـالـقـانـون الـنـافـذ يـسـري إذاً عـلـى الـنـاس كـافـة,  ويُـطـبّـق 
على الجميع حتى على من يجهل أحكامه.  فلا يجوز لأحد أن يحتجّ بعدم علمه بأحكام القانون لأية  

حـجـة,  بمـا فـيـه لـغـيـابـه خـارج الـبـلاد أثـنـاء صـدوره.  ومـبـدأ عـدم جـواز الـتـذرع بـجـهـل الـقـانـون يـسـري عـلـى جـمـيـع الـقـواعـد 
القانونية أياً كان مصدرها (التشريع أو الدين أو العرف أو المبادئ العامة للقانون).  

 وحـيـث يـَرِد عـلـى هـذا المـبـدأ عـدة إسـتـثـنـاءات أو حـالات يـجـوز فـيـهـا الـتـذرع بـجـهـل الـقـانـون وطـلـب عـدم تـطـبـيـقـه,  
أهـمـهـا: حـالـة الـقـوة الـقـاهـرة (وهـي حـدث غـيـر مـتـوقـع ولايمـكـن دفـعـه,  يـحـول دون إتـصـال صـدور الـقـانـون ونـفـاذه بـعِـلْـم 
الأشـخـاص المـعـنـيـي بـأحـكـامـه,  كـالاحـتـلال,  الـفـيـضـان,  الـزلازل…) والـغـلـط ف الـقـانـون المـانـع مـن الـعـقـاب ( ويـتـمـثـل 

بالحالات المقررة ف المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات اللبناني).  
♧ وحـيـث يـتـبـي مـن وقـائـع المـسـألـة أن رامـز لبـنـانـي الجـنـسـيـة و مـقـيـم خـارج الـبـلاد,  وان واقـعـة غـيـابـه عـن الـبـلاد 

وإقـامـتـه ف الخـارج لا تـنـدرج ضـمـن الحـالات أو الاسـتـثـنـاءات الـتـي تجـيـز لـه الـتـذرع بـجـهـل الـقـانـون لـلـتـخـلّـص مـن تـطـبـيـق 
أحكامه,  ولا سيما أحكام المادتي ٣٩٣ م. ع.  و ٢٠٤,  فقرة١,  من قانون الملكية العقارية.  
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¤ وحـيـث يـتـرتـب عـلـى مـا سـبـق بـيـانـه أنـه لا يـجـوز لـلـسـيـد رامـز ان يـتـذرع بـجـهـلـه الـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـواردة ف المـادتـي 
٣٩٣ م. ع.  و ٢٠٤,  فقرة١,  من قانون الملكية للتهرب من تطبيق أحكامها عليه.  

مـلاحـظـة: قـد يـتـسـاءل الـطـالـب,  بـعـد قـراءة المـسـألـة المـطـروحـة,  عـمّـا إذا كـان المـشـتـري الثـانـي ربـيـع يـعـلـم بـوجـود عـقـد 
الـبـيـع الأول المـوقّـع مـع رامـز,  واعـتـبـاره بـالـتـالـي سـيـئ الـنـيـة.  كـمـا قـد يـثـيـر مـسـؤولـيـة الـبـائـع سـمـيـر الـذي بـاع نـفـس الـشـقـة 
لمـشـتريـي.  وأيـضًـا قـد يـتـسـاءل عـن الـقـيـمـة الـقـانـونـيـة لـعـقـد الـبـيـع الـعـادي,  أي غـيـرالمـنـظّـم لـدى الـكـاتـب الـعـدل او لـدى 
رئــيــس المــكــتــب الــعــقــاري المــعــاون.  ونجـُـيــب عــلــيــه بــأن هــذه الــتــســاؤلات قــد تــغــيّــر مــن حــلّ المــســألــة,  ولــكــن لا يــجــدر 
بـالـطـالـب إثـارة مـثـل تـلـك الـنـقـاط الـقـانـونـيـة,  غـيـر المـطـروحـة أصـلاً مـن قـبـل المـتـنـازعـي.  ولأن هـكـذا نـقـاط تـُطـرح عـلـى 
طـالـب الحـقـوق ف الـفـصـول الـلاحـقـة وف مـقـررات أخـرى ذات صـلـة.  ومـا الـهـدف مـن هـذه المـسـألـة الا تمريـن الـطـالـب 
عـلـى إتـقـان مـنـهـجـيـة حـل الـنـزاع بـاعـتـمـاد آلـيـة الـقـيـاس الـقـانـونـي المـنـطـقـي,  وعـلـى حـصـر تـفـكـيـره بـالـنـقـاط الـقـانـونـيـة الـتـي 

تثيرها الوقائع المنتجة وإدلاءات طرفّ النزاع.  
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التمرين الثامن: نموذج عن حل مسألة ف القانون الإداري 

المسألة: 
 تـقـدمّ المـوظـف سـامـي,  بمـراجـعـة,  مـسـتـوفـيـة الـشـروط الـشـكـلـيـة,  أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة بـوجـه الـدولـة الـلـبـنـانـيـة – 
وزارة الـصـحـة الـعـامـة,  يـطـلـب فـيـهـا إبـطـال الـقـرار الـصـادر عـن وزيـر الـصـحـة الـعـامـة والمـتـضـمـن نـقـلـه مـن وظـيـفـتـه الأسـاسـيـة 
كـرئـيـس مـخـتـبـر ف مـلاك وزارة الـصـحـة الـعـامـة,  وهـي وظـيـفـة مـن الـفـئـة الـثـانـيـة,  إلـى وظـيـفـة أخـرى ف مـخـتـبـر تـابـع أيـضًـا 

لمديرية المختبرات ف وزارة الصحة العامة.   
 وقد أدلى بما يلي:  

 إن قـرار نـقـلـه إلـى وظـيـفـة أخـرى تـعـسـفـيّ وغـيـر مـبـنـيّ عـلـى سـبـب مـشـروع,  لأنـه لـم يـرتـكـب أي خـطـأ -
يستدعي نقله.  

 إن قـرار نـقـلـه صـادر عـن سـلـطـة غـيـر مـخـتـصـة,  لأن الـنـقـل مـن وظـيـفـة إلـى أخـرى ضـمـن الـسـلـك -
الواحد والادارة الواحدة يجب أن يتم بمرسوم وليس بقرار وزاري.  

وإستطراداً,  لأنه يجب إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية قبل إتخاذ قرار نقل الموظف العام.  -
من جهتها,  أدلتْ الدولة المستدعى بوجهها ف لائحتها الجوابية على المراجعة بما يلي: 

ان قـرار نـقـل المـسـتدعـي صـحـيـح لأن الـقـانـون أجـاز لـلـوزيـر المخـتـص أن يـنـقـل المـوظـف الـعـام ف وزارتـه مـن -
وظـيـفـة إلـى أخـرى لاعـتـبـارات تـتـعـلـق بـصـالـح الخـدمـة,  كـمـا جـاء الـقـرار المـطـعـون فـيـه مُـعـلـلاً وفـقًـا 

لأحكام قانون الموظفي العموميي.  
 إن الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة,  الـتـي كـانـت تمـرّ بـهـا الـبـلاد وقـت إتـخـاذ قـرار الـنـقـل,  حـالَـتْ دون صـدور -

ذلك القرار بمرسوم,  فاضطرّ الوزير لإتخاذ القرار بنفسه.  
إن الظروف الإستثنائية حالَتْ أيضًا دون استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.  -

ماذا سيقرر,  برأيك,  مجلس شورى الدولة?  
 عِلماً: 
ان الـدولـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا لـم تـثـبـت تـوافـر الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة الـتـي تـذرّعـت بـهـا; وأن الـعـلـم -

والاجـتـهـاد الاداريـي إسـتـقـرّا عـلـى إعـتـبـار أن نـظـريـة الـظـروف الاسـتـثـنـايـيـة,  ف حـال تـوافـر شـروطـهـا,  
تُـعـفـي الإدارة مـن مـراعـاة قـواعـد الـشـكـل ف إتـخـاذ الـقـرار الإداري,  بـحـيـث يـجـوز ان يـصـدر الـقـرار عـن 
سـلـطـة غـيـر مـخـتـصـة اصـلا,  أو أن يـصـدر دون إتـبـاع الاصـول الـتـي يـفـرضـهـا الـقـانـون كـأخـذ مـوافـقـة أو 
إسـتـطـلاع رأي هـيـئـة مـا",  كـمـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة عـلـى سـبـيـل المـثـال (هـذه قـاعـدة قـانـونـيـة غـيـر مـدونـة 

ف إطار القانون إلاداري).  
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ان المستدعي لم يرتكب خطأ يبرر نقله من وظيفة إلى أخرى.  -
ان قانون الموظفي العموميي ينصّ ف بعض مواده على ما يلي:  -

" المادة ٤١ - النقل من سلك إلى سلك: 
١ – يـجـوز نـقـل المـوظـف مـن سـلـك إلـى آخـر بـعـد مـوافـقـة مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة إذا تـوفـرت فـيـه جـمـيـع شـروط 

التعيي ف السلك المُراد نقله اليه.  
٢ – يتم النقل بمرسوم أو بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيي.  

٣ – يـشـتـرط ف الـنـقـل أن تـكـون الـوظـيـفـة الـتـي يُـراد نـقـل المـوظـف الـيـهـا شـاغـرة ف المـلاك ومـرصـداً لـهـا اعـتـمـاد 
خاص ف الموازنة.  

 … - ٤
المادة ٤٢ - النقل من إدارة إلى إدارة ضمن السلك الواحد: 

١ – يجوز نقل الموظف من إدارة إلى إدارة ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.  
٢ – تُـطـبـق ف الـنـقـل مـن إدارة إلـى إدارة,  ضـمـن الـسـلـك الـواحـد الـشـروط المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـفـقـرتـي ٢ و ٣ 

من المادة السابقة,  ولا يجوز أن يؤدي النقل إلى زيادة ف الراتب.  
المادة ٤٣ – النقل ضمن السلك الواحد والإدارة الواحدة: 

١ – يـتـم الـنـقـل مـن وظـيـفـة إلـى وظـيـفـة أخـرى,  ضـمـن الـسـلـك الـواحـد والإدارة الـواحـدة,  بـعـد إسـتـطـلاع رأي 
مجلس الخدمة المدنية: 

أ.  بمرسوم لموظفي الفئة الثانية.  
ب.   بقرار من الوزير لموظفي الفئة الثالثة.  

ج.   بقرار من المديرالعام لموظفي الفئتي الرابعة والخامسة.  
يُستثنى من إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية نقل أفراد الهيئة التعليمية الرسمية.  

٢ – يجب ان يكون النقل مبنياً على إعتبارات مُسْتمدة من صالح الخدمة وأن يصدر به قرار معلّل.  

الحل 

أن المراجعة المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة أمام مجلس شورى الدولة   بعد الاطلاع على وقائع ومعطيات المسألة المطروحة,  يتبيّ 
مستوفية كافة الشروطة الشكلية و يقتضي إذاً قبولها ف الشكل.  

 ولـكـن يـتـبـيّ,  مـن خـلال عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة و إدلاءات الخـصـوم,  أن المـسـألـة تـسـتـوجـب الـبـحـث,  ف الاسـاس,  
ف النقاط القانونية التالية: 

 ١ – هل يحق للادارة المُستدعى بوجهها أن تنقل الموظف العام من وظيفة إلى أخرى? ومتى? 
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 ( أو: ف طـلـب ابـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه بـحـجـة أن المـسـتدعـي لـم يـرتـكـب خـطـأ يـبـرّر نـقـلـه الـى وظـيـفـة اخـرى; أو: هـل 
أن حق الإدارة ف نقل الموظف العام من وظيفة إلى أخرى مقيّد بشرط إرتكابه لخطأ ما يستدعي نقله?).  

٢ – هل أن قرار نقل الموظف المستدعي صادر عن سلطة غير مختصة? 
( أو: ف طـلـب إبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه لـعـدم صـدوره بمـرسـوم; أو: هـل يـحـق لـلـوزيـر نـقـل المـوظـف الـعـام بـقـرار وزاري أم 

يجب ان يتم النقل بمرسوم?).  
٣ – هل يجب إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية قبل إتخاذ قرار نقل الموظف العام من وظيفة إلى أخرى? 

(أو: ف طلب ابطال القرار المطعون فيه لعدم إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية).   

أولاً - لجهة طلب إبطال القرار المطعون فيه بحجة أن المستدعي لم يرتكب خطأ يبرّر نقله: 
 ☆ بمـا أن المـسـتدعـي يـطـلـب إبـطـال قـرار وزيـر الـصـحـة الـعـامـة الـقـاضـي بـنـقـلـه مـن وظـيـفـتـه إلـى وظـيـفـة أخـرى,  مـُعـتـبـراً أن 

ذلك القرار تعسفيّ لأنه لم يرتكب أيّ خطأ.  
 وبمـا أن الـدولـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا تـدلـي بـأن قـرارهـا صـحـيـح لأن الـقـانـون يـُجـيـز لـلإدارة (اي لـلـوزيـر المخـتـص) نـقـل المـوظـف 
الـعـام مـن وظـيـفـة إلـى أخـرى لاعـتـبـارات مُـسـتـمـدة مـن صـالـح الخـدمـة,  وأن الـقـرار المـطـعـون فـيـه جـاء مـعـلـلاً وفـقًـا لمـا يـنـصّ 

عليه قانون الموظفي العموميي.  
 ♡ وبمـا أنـه يـقـتـضـي مـعـرفـة مـا إذا كـان الـقـرار المـطـعـون فـيـه قـد جـاء تـعـسـفـيـًا بـإعـتـبـار أن المـسـتدعـي لـم يـرتـكـب خـطـأ يـبـرر 

نـقـلـه,  وبـالـتـالـي مـعـرفـة مـا إذا كـان يـجـوز لـلإدارة نـقـل المـوظـف الـعـام مـن وظـيـفـة إلـى خـرى بـغـضّ الـنـظـر عـن إرتـكـاب أو 
عدم إرتكاب هذا الموظف لخطأ ف خدمته.  

 ♤ وبمـا أن المـادة ٤٣ مـن قـانـون المـوظـفـي الـعـمـومـيـي تـنـص عـلـى الآتـي: " ١ - يـتـم الـنـقـل مـن وظـيـفـة إلـى وظـيـفـة 

أخـرى,  ضـمـن الـسـلـك الـواحـد والإدارة الـواحـدة بـعـد إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة… ٢ - يـجـب ان يـكـون 
النقل مبينيًا على إعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن يصدر به قرار معلّل ".  

 وبمـا أنـه يُـسـتـفـاد مـن أحـكـام هـذه المـادة أن نـقـل المـوظـف الـعـام مـن وظـيـفـة إلـى أخـرى,  ضـمـن الـسـلـك الـواحـد والإدارة 
الـواحـدة,  جـائـز,  وأن الـقـانـون لـم يـشـتـرط عـلـى الإدارة لإتـخـاذ قـرار الـنـقـل أن يـكـون المـوظـف قـد إرتـكـب خـطـأ,  بـل 
فـرض عـلـيـهـا فـقـط تـعـلـيـل قـرارهـا ومـراعـاة مـا يـقـتـضـيـه صـالـح الخـدمـة,  أي ان يـكـون الـهـدف مـن قـرار نـقـل المـوظـف تحـقـيـق 

المصلحة العامة او مصلحة المرفق العام.  
 ♧ وبمـا أنـه يـتـبـيّ مـن وقـائـع ومـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة أن الـقـرار المـطـعـون فـيـه قـضـى بـنـقـل المـسـتدعـي مـن وظـيـفـتـه إلـى 

وظـيـفـة أخـرى ضـمـن الـسـلـك الـواحـد والإدارة الـواحـدة,  وقـد جـاء مـعـلـلاً ومـبـنـيًـا عـلـى إعـتـبـارات مـسـتـمـدة مـن صـالـح 
الخدمة,  ما يعني أنه صدر وفقاً لأحكام القانون.  فلا يحق,  إذاً,  للمستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي التذرع بعدم ارتكابه خطأ 
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يـسـتدعـي نـقـلـه مـن وظـيـفـتـه,  لأن الـقـانـون يمـنـح الادارة الحـق بـنـقـلـه لـغـايـة تحـقـيـق الـصـالـح الـعـام بـغـضّ الـنـظـر عـن ارتـكـابـه 
او عدم ارتكابه لخطأ.   

 ¤ وبمـا أنـه يـنـبـنـي عـلـى مـا تـقـدم إعـتـبـار أنـه يـحـقّ لـلادارة نـقـل المـوظـف الـعـام مـن وظـيـفـة إلـى أخـرى بـقـرار مـعـلّـل ومـبـنـي 
عـلـى إعـتـبـارات مـسـتـمـدة مـن صـالـح الخـدمـة,  كـمـا هـو حـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه,  وبـالـتـالـي سـيـقـرر مـجـلـس شـورى الـدولـة 

قبول إدلاء الدولة المستدعى بوجهها وردّ إدعاء المستدعي لهذه الجهة.  

 ثانيًا - لجهة طلب إبطال القرار المطعون فيه لعدم صدوره بمرسوم:  
 ☆ بمـا أن المـسـتدعـي يـطـلـب إبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه لـصـدوره عـن سـلـطـة غـيـر مـخـتـصـة,  لأن نـقـل مـوظـفـي الـفـئـة 

الثانية من وظيفة إلى أخرى صمن السلك الواحد والإدارة يجب ان يتم بمرسوم وليس بقرار وزاري.  
 وبمـا أن الـدولـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا تـدلـي بـأن الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة الـتـي كـانـت تمـر بـهـا الـبـلاد وقـت اتـخـاذ الـقـرار المـطـعـون 

فيه حالت دون إصداره بمرسوم,  فاضطر الوزير إلى إتخاذ القرار بنفسه.  
 ♡ وبمـا أنـه يـجـب الـبـحـث ف صـحـة إدلاءات طـرف الـنـزاع لمـعـرفـة مـا اذا كـان يـنـبـغـي إصـدار قـرار الـنـقـل بمـرسـوم أم انـه 

يمكن إصداره بقرار وزاري ف ظل الظروف الإستثنائية.  
 ♤ وبمـا أن المـادة ٤٣ مـن قـانـون المـوظـفـي تـنـص صـراحـة عـلـى أن " ١ – يـتـم الـنـقـل مـن وظـيـفـة إلـى وظـيـفـة أخـرى ضـمـن 

الـسـلـك الـواحـد والإدارة… أ- بمـرسـوم لمـوظـفـي الـفـئـة الـثـانـيـة…" وتـفـيـد هـذه المـادة بـأن نـقـل المـوظـف الـعـام المـنـتـمـي لـلـفـئـة 
الثانية يجب أن يتم بمرسوم.  

 وبمـا أنـه يـوجـد قـاعـدة قـانـونـيـة غـيـر مـدونـة,  مـصـدرهـا الإجـتـهـاد الإداري ( اي الـقـضـاء الاداري ),  مـن مـقـتـضـاهـا انـه ف 
حـال تـوافـر شـروط نـظـريـة الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة,  تُـعْـفـى الادارة مـن إحـتـرام قـواعـد الـشـكـل ف أتـخـاذ الـقـرار الاداري,  
بـحـيـث يمـكـن ان يـصـدر الـقـرار عـن سـلـطـة غـيـر مـخـتـصـة.  ويـُسـتـفـاد مـن هـذه الـقـاعـدة أن قـرار نـقـل المـوظـف الـعـام يمُـكـن,  
ف ظـلّ الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة,  ان يـتـم بـأداة قـانـونـيـة غـيـر تـلـك الـتـي أوْجـبـهـا الـقـانـون.  بمـعـنـى آخـر,  اذا لـم تـسـتـطـع 
الـسـلـطـة المخـتـصـة إتـخـاذ الـقـرار بـسـبـب الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة,  فـإنـه يمـكـن لـسـلـطـة أخـرى او سـلـطـة أدنـى مـنـهـا ان تـتـخـذ 

ذلك القرار.  وبالتالي يجوز للوزير اتخاذ القرار حتى لو كان القانون يفرض إصداره بمرسوم.  
 ♧ وبمـا انـه يـتـبـي مـن وقـائـع ومـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة أن قـرار نـقـل المـسـتدعـي,  وبـالـرغـم مـن كـونـه مـن مـوظـفـي الـفـئـة 

الـثـانـيـة,  صـدر بـقـرار عـن وزيـر الـصـحـة الـعـامـة; ف حـي كـان يـجـب إصـداره بمـرسـوم وفـقًـا لـنـص المـادة ٤٣-١-أ مـن قـانـون 
الموظفي.  كما تبيّ أن الدولة المستـدعى بوجهها لم تنفِ وجوب إصدار قرار النقل بمرسوم,  ولكنها اعتبرت ان وزير 

الصحة إضطرّ لإتخاذ القرار بنفسه بسبب الظروف الإستثنائية التي حالت دون إصداره بمرسوم.   
 وبمـا انـه مـن الـثـابـت مـن مـعـطـيـات المـسـألـة ان الـدولـة لـم تـسـتـطـع إثـبـات الـظـروف الإسـتثـنـائـيـة الـتـي تـذرعـت بـهـا لـعـدم 

التقيد بالاصول القانونية.  

	٣٤
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 وبمـا أنـه طـالمـا لـم تـتـوافـر شـروط تـطـبـيـق نـظـريـة الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة,  فـإنـه لا يـحـق لـلادارة تجـاوز حـد الـقـانـون,  أي 
مـخـالـفـة حـكـم الـقـانـون الـذي يـوجـِب ان يـتـم قـرار نـقـل مـوظـفـي الـفـيـة الـثـانـيـة ضـمـن الـسـلـك الـواحـد والإدارة الـواحـدة 

بمرسوم وليس بقرار وزاري.  
 ¤ وبمـا أنـه يـنـبـنـي عـلـى مـا سـبـق إعـتـبـار ان الـقـرار المـطـعـون فـيـه مـتـجـاوزاً لحـد الـسـلـطـة,  لـصـدوره عـن سـلـطـة غـيـر مـخـتـصـة,  
ولـذلـك فـإن مـجـلـس شـورى الـدولـة سـيـقـرر قـبـول طـلـب المـسـتدعـي وإبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه ورد إدلاء الـدولـة لـهـده 

الجهة.  
وإستطراداً 

 ثالثًا - لجهة طلب المستدعي إبطال القرار المطعون فيه لعدم إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية: 
 ☆ بمـا أن المـسـتدعـي يـطـلـب,  عـلـى سـبـيـل الاسـتـطـراد,  إبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه لـعـدم إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة 

المدنية.  
 وبما أن الدولة المستدعى بوجهها تدلي بأن الظروف الإستثنائية حالت دون إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.  
 ♡ وبمـا أنـه يـجـب الـبـحـث فـيـمـا إذا كـان عـدم إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة قـبـل اتـخـاذ قـرار نـقـل مـوظـفـي الـفـئـة 

الـثـانـيـة مـن وظـيـفـة إلـى أخـرى ضـمـن الـسـلـك الـواحـد والإدارة يُـعـيـب الـقـرار ويـؤدي إلـى إبـطـالـه,  بـالـرغـم مـن ثـبـوت عـدم 
توافر الظروف الإستثنائية.   

 ♤ وبمـا أن الـبـنـد الأول مـن المـادة ٤٣ مـن قـانـون المـوظـفـي الـعـمـومـيـي تـنـص صـراحـة عـلـى أنـه يـجـب أنْ " يـتـم الـنـقـل مـن 

وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن السلك الواحد والإدارة الواحدة بعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية…" 
 ♧ وبمـا أنـه مـن الـثـابـت مـن وقـائـع ومـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة أن الـقـرار المـطـعـون فـيـه قـضـى بـنـقـل المـسـتدعـي,  وهـو مـن 

الـفـئـة الـثـانـيـة,  ضـمـن ذات الـسـلـك وذات الإدارة ( أي لـدى مـديـريـة المخـتـبـرات ف وزارة الـصـحـة الـعـامـة ),  وأنـه لـم يـتـم 
إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة قـبـل إصـداره.  وهـذا يـخـالـف مـا نـص عـلـيـه الـبـنـد الاول مـن المـادة ٤٣ مـن قـانـون 

الموظفي العموميي.   
 وبمـا أنـه مـن الـثـابـت أيـضًـا عـدم تـوافـر شـروط نـظـريـة الـظـروف الإسـتـثـنـائـيـة الـتـي تجـُيـز الإدارة مـخـالـفـة قـواعـد الـشـكـل الـتـي 
يـفـرضـهـا الـقـانـون لإصـدار الـقـرارت الإداريـة,  كـإسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة.  مـا يـعـنـي أنـه كـان يـجـب ان يـتـم 

نقل المستدعي بمرسوم و بعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة.   
 ¤ وبمـا انـه يـتـرتـب عـلـى مـا تـقـدّم إعـتـبـار الـقـرار المـطـعـون فـيـه مـخـالـفـاً لـلـقـانـون,  أو مـتـجـاوزاً لحـد الـسـلـطـة لـعـدم إسـتـطـلاع 
رأي مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة,  وبـالـتـالـي سـيـقـرر مـجـلـس شـورى الـدولـة قـبـول طـلـب المـسـتدعـي ورد إدلاء الـدولـة لـهـذه 

الجهة.   

	٣٥
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خلاصة الحل  

بناء على ما تقدم,  إن مجلس شورى الدولة سيقرر,  برأينا,  ما يلي: 
عـلـى  ومـبـنـيـاً  – إعـتـبـار أنـه يـحـق لـلادارة نـقـل المـوظـف الـعـام مـن وظـيـفـة إلـى أخـرى شـرط أن يـكـون الـنـقـل مـعـلـّلاً   ١

إعتبارات مستمدة من صالح الخدمة,  اي لصالح المرفق العام.   
٢ – إبطال القرار المطعون فيه لعدم صدوره بمرسوم.  

٣ – إسـتـطـرادا,  إعـتـبـار الـقـرار المـطـعـون فـيـه مـتـجـاوزاً لحـد وبـالـتـالـى قـابـلاً لـلإبـطـال بـسـبـب عـدم إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس 
الخدمة.   

مـلاحـظـة: يمـكـن دمـج الـنـقـطـتـان الـثـانـيـة والـثـالـثـة ( ف طـلـب إبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه لـعـدم صـدوره بمـرسـوم وعـدم 
إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة) ومـعـالجـتـهـمـا مـعـا,  لأن حـلـهـمـا يـنـطـوي عـلـى ذات الـتـعـلـيـل.  وتجـدرالإشـارة إلـى أنـه 
بمـجـرد إثـبـات أن الـقـرار المـطـعـون فـيـه مـشـوب بـعـيـب عـدم الـصـلاحـيـة,  لـصـدوره عـن سـلـطـة غـيـر مـخـتـصـة,  فـإن مـجـلـس 
شـورى الـدولـة يـقـرر إبـطـالـه دون حـاجـة لـلـبـحـث ف عـيـب عـدم إسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة كـسـبـب آخـر لإبـطـالـه.  
ولـكـن هـذا الامـر لا يـعـفـي الـطـالـب مـن بـحـث كـل سـبـب مـدلـى بـه مـن أطـراف الـنـزاع,  وإن عـلـى سـبـيـل الاسـتـطـراد,  

وذلك بهدف تقوي مدى فهمه للنزاع ومقدرته على حله.  

	٣٦
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التمرين التاسع: نموذج عن تحليل قرار قضائي صادر عن القضاء العدلي 
  

 أساس: ٢٠٠١/٢٧٦٤  
 قرار: ٢٠٠٢/٧٧٨  

 باسم الشعب اللبناني  

إن محكمة استئناف بيروت - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس ب. د.  والمستشاريْن ل. س.  و ح. ر.  
لدى التدقيق والمذاكرة,  

تـبـي ان الـقـاضـي الـرئـيـس أ. ن.  والمحـامـي الاسـتـاذ س.  ن.,  وكـيـلاهـمـا المحـامـيـان ن. س.  وش. ب. ر.,  اسـتـأنـفـا 
ف ٢٠٠١/٣/٢١ بـوجـه الـسـيـد س. ح.,  الحـكـم الـصـادر عـن الـقـاضـي المـنـفـرد المـدنـي ف بـيـروت ف ٢٠٠٠/١٢/١٣,  

والقاضي بما يلي: ١ - … ٢- … ٣- … ٤- … 
 بناء عليه 

ف الشكل: 
حـيـث انـه لـم يـتـبـي بـأوراق المـلـف ان المـسـتـأنـفـي قـد ابـلـغـا الحـكـم المـسـتـأنـف,  فـلا تـكـون مـهـلـة الاسـتـئـنـاف قـد سـرت 

بحقهما,  ويقتضي قبول الاستئناف الاصلي شكلا لا ستيفائه سائر الشروط الشكلية.  
وحـيـث ان الاسـتـئـنـاف الـطـارئ ورد ف اول لائـحـة جـوابـيـة قـدمـهـا المـسـتـأنـف عـلـيـه اصـلـيـاً,  وهـو مـسـتـوف سـائـر الـشـروط 

الشكلية,  فيقتضي قبوله شكلاً.  
ف الاساس: 

حـيـث ان الجـهـة المـسـتـأنـفـة المـالـكـة ادعـت بـدايـة عـلـى الجـهـة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا المـسـتـأجـرة,  طـالـبـة اسـتـرداد المـأجـور لـلـهـدم,  
سـنـداً لـلـفـقـرة (ج) مـن المـادة الـثـامـنـة مـن الـقـانـون 160/92.  وبـنـتـيـجـة المحـاكـمـة الابـتـدائـيـة صـدر الحـكـم الابـتـدائـي الـذي 
قـضـى بـتـوافـر شـروط اسـتـرداد المـأجـور مـوضـوع الـدعـوى لـلـهـدم واعـادة الـبـنـاء وبـإلـزام الجـهـة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا بـاخـلائـه,  
وبـإلـزام الجـهـة المـسـتـأنـفـة بـأن تـدفـع لـلـجـهـة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا مـبـلـغـاً قـدره /16769/د. أ.  (سـتـة عـشـر الـفـا وسـبـعـمـائـة 

وتسعة وستون دولار اميركي) تعويضاً مقابل الاسترداد.  
وحـيـث ان الجـهـة المـالـكـة المـسـتـأنـفـة اصـلـيـاً ادلـت ان الـتـعـويـض مـجـحـف بـالـنـسـبـة الـيـهـا بـاعـتـبـار ان ثـمـن مـتـر ارض الـعـقـار لا 
يـزيـد بـشـكـل مـن الاشـكـال عـن ثـمـانمـائـة دولار امـيـركـي,  وبـاعـتـبـار ان نـسـبـة الـتـعـويـض يـجـب ان تـكـون ف حـدهـا 
الادنـى,  أي 25 % مـن قـيـمـة المـأجـور وبـالـنـظـر لـقـدم الـبـنـاء ولاشـغـال المـأجـور لأكـثـر مـن اربـعـي عـامـاً بـبـدل رمـزي,  ان لـم 

يكن اشغالا مجانيا أو شبه مجاني.  

	٣٧
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وحـيـث ان الجـهـة المـسـتـأجـرة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا اصـلـيـا ادلـت ان الـعـقـار حـيـث المـأجـور مـوضـوع الـدعـوى يـقـع ف مـنـطـقـة 
الاشرفية,  على شارعي متفرعي من شارع الاستقلال,  ويطل عليه بحيث لا تفصله عنه الا بضعة  

امـتـار,  ممـا يـجـعـل سـعـر المـتـر المـربـع مـن ارضـه لا يـقـل عـن /١٨٠٠/ د. أ.  حـالـيـاً ف حـي انـه كـان يـتـراوح بـي /٣٠٠٠/
و/٤٠٠٠/ د. أ.  ف السابق,  وان المأجور ف حالة جيدة من الداخل,  وفقاً لما ثبت للخبير,  وانه يقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
احـتـسـاب مـسـاحـة الـشـرفـة ومـسـاحـة المـتـخـت,  بـحـيـث ان المـسـاحـة الاجـمـالـيـة الخـاضـعـة لـكـلـفـة الـبـنـاء تـكـون/ ٦٣,  ٩٦/ 

م. م ويقتضي احتساب التعويض على اساس ٤٥ %,  والحكم بتعويض قدره /٢٦٥٠٢/د. أ.  
وحـيـث أن الـبـنـد (ج) مـن المـادة الـثـامـنـة مـن الـقـانـون ٩٢/١٦٠ نـص عـلـى [مـا يـلـي:" لـلـمـالـك أن يـطـلـب إسـتـرداد المـأجـور 
لأجـل هـدمـه وإقـامـة بـنـاء جـديـد مـكـانـه…"].  كـمـا نـصّ الـبـنـد(د) مـن المـادة ذاتـهـا عـلـى [إنـه "يـتـوجـب عـلـى المـالـك طـالـب 
الإسـتـرداد وفـقـاً لـلـبـنـود (أ) و(ب) و(ج) أعـلاه أن يـدفـع لـلـمـسـتـأجـر تـعـويـضـاً عـادلاً تـقـدرّه المحـاكـم عـلـى ألاّ يـقـل عـن ٢٥  

% خمسة وعشرين بالمئة وأن لا يزيد عن ٥٠  % خمسي بالمئة من قيمة المأجور"].  
وحيث ان لا نزاع بي الفريقي على تحقق شروط الاسترداد والهدم.  

وحـيـث انـه بـالـنـسـبـة إلـى تـخـمـي قـيـمـة المـأجـور,  فـان المحـكـمـة,  وبـعـد الاطـلاع عـلـى مـواصـفـات المـأجـور وفـقـاً لمـا جـاء ف 
تـقـريـر الخـبـيـر المـعـي بـدايـة,  ومـوقـع الـعـقـار الـقـائـم عـلـيـه الـبـنـاء وعـمـر الـبـنـاء,  وعـلـى ضـوء اقـوال الـفـريـقـي بـالـنـسـبـة إلـى 
قـيـمـة المـأجـور وبـالـنـظـر الـى حـالـة الـفـريـقـي,  فـأنـهـا تـصـدّق الحـكـم الابـتـدائـي لجـهـة تحـديـد قـيـمـة المـأجـور,  والـنـسـبـة 

المعتمدة لتحديد التعويض,  وبالتالي التعويض المحكوم به.  
وحـيـث ان تـصـديـق الحـكـم الابـتـدائـي لجـهـة الـتـعـويـض يـسـتـتـبـع رد الاسـتـئـنـاف الـطـارئ الـرامـي إلـى رفـع قـيـمـة الـتـعـويـض 

المذكور.  
وحـيـث أنـه يـقـتـضـي رد الاسـبـاب والمـطـالـب الـزائـدة او المخـالـفـة إمـا لـعـدم الجـدوى مـن بـحـثـهـا وإمـا بـاعـتـبـارهـا لـقـيـت جـوابـاً 

ضمنياً فيما سبق.  
لهذه الاسباب  

تقرر المحكمة ما يلي: 
 ١- قبول الاستئنافي شكلاً.  

 ٢- ف الاساس,  ردهما وتصديق الحكم الابتدائي برمته… 
 قراراً افهم علناً ف بيروت يوم ٢٠٠٢/٤/١٠ 

	www. قـرار مـنـشـور عـلـى عـلـى المـوقـع الإلـكـتـرونـي لمـركـز الابـحـاث والـدراسـات ف المـعـلـومـاتـيـة الـقـانـونـيـة ف الجـامـعـة الـلـبـنـانـيـة
 	legiliban.	ul.	edu.	lb

المطلوب:  
	٣٨
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تحليل القرار القضائي الوارد أعلاه.  ١)
تحـديـد الـقـاعـدة (أو الـقـواعـد) الـقـانـونـيـة الـتـي طـبـقـتـهـا المحـكـمـة عـلـى الـنـزاع,  وتـبـيـان فـرضـيـاتـهـا والحـكـم ٢)

المترتب عليها.  
تحـديـد مـا إذا كـانـت المحـكـمـة قـد أحـْسـنـتْ إخـتـيـار وتـفـسـيـر الـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـتـي اعـتـمـدتـهـا لحـل ٣)

النزاع.  

اولاً: ف تحليل القرار 
١ - هوية القرار وموضوعه: 

 يـتـنـاول الـقـرار الـقـضـائـي,  مـوضـوع الـتـعـلـيـق,  الـصـادر عـن مـحـكـمـة إسـتـئـنـاف بـيـروت ( الـغـرفـة الحـاديـة عـشـر) بـرقـم 
٧٧٨ / ٢٠٠٢ تـاريـخ ١٠ /٤ / ٢٠٠٠,  إحـدى المـسـائـل الـهـامـة ف الـقـانـون المدنـي,  وتحـديـداً ف قـانـون الإيـجـارات,  
بـحـيـث فـصـل ف دعـوى " إسـتـرداد المـأجـور لـلـهـدم وإقـامـة بـنـاء جـديـد عـلـيـه" المـقـدّمـة مـن الـسـيديـن أ. ن.  و س. ن.  

( الجهة المستأنفة) ضدّ س. ح.  ( الجهة المستأنف عليها).  
أو 

المحكمة مصْدرة القرار: محكمة إستئناف بيروت ( الغرفة الحادية عشر) 
رقم و تاريخ القرار: ٧٧٨ / ٢٠٠٢ تاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٢.  

فــرقــاء الــدعــوى ( الخــصــوم أو أطــراف الــنــزاع الــقــضــائــي): الــســيــدان: الجــهــة المــســتــأنــفــة: أ. ن.  و س. ن.  ; الجــهــة 
المستأنف عليها: س. ح. .  

مـوضـوع الـدعـوى ( او مـوضـوع الـنـزاع الـقـضـائـي): "دعـوى إسـتـرداد مـأجـور مـن أجـل الـهـدم وإعـادة الـبـنـاءعـلـيـه" سـنـداً 
لقانون الإيجارات ١٦٠ / ٩٢.  

٢ – عناصر النزاع الواقعية: 
 مــن الإطــلاع عــلــى الــقــرار,  مــوضــوع الــتــعــلــيــق,  يمــكــن اســتــخــلاص عــنــاصــر الــنــزاع الــواقــعــيــة وعــرضــهــا كــمــا يــلــي: 

(ملاحظة: يمكن عرض عناصر النزاع الواقعية ف فقرة او ف جمل منفصلة) 
تمـلـك الجـهـة المـسـتـأنـفـة عـقـاراً ف مـنـطـقـة الأشـرفـيـة مـؤجـراً مـن الجـهـة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا.  وبـهـدف هـدم المـأجـور وإعـادة الـبـنـاء 
عـلـيـه,  طـلـبـت الجـهـة المـالـكـة إسـتـرداده مـقـابـل دفـع الـتـعـويـض المُـسـتـحـق لـلـجـهـة المـسـتـأجـرة وفـقـاً لأحـكـام المـادة الـثـامـنـة مـن 
قـانـون الايـجـارات رقـم ١٦٠ / ٩٢.  لـم يـخـتـلـف طـرفـا الـنـزاع حـول تحـقـّق شـروط الاسـتـرداد والـهـدم,  بـل اعـتـرضـا عـلـى 
قـيـمـة الـتـعـويـض,  الـبـالـغ ١٦٧٦٩ د. أ.,  والمحـكـوم بـه بـدايـةً مـن قـبـل الـقـاضـي المـدنـي المـنـفـرد ف بـيـروت عـلـى ضـوء 

تقرير الخبير المعيّ من قبله; فرُفِعَ النزاع أمام محكمة الإستئناف للفصل فيه.  

	٣٩
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أو 
تملك الجهة المستأنفة مأجوراً ف أحد العقارات الموجودة ضمن منطقة الأشرفية.   -
أرادت الجـهـة المـالـكـة ( المـسـتـأنـفـة) إسـتـرداد المـأجـور لـلـهـدم وإعـادة الـبـنـاء سـنـداً لـقـانـون الايـجـارات رقـم -

١٦٠ / ٩٢ ( المادة ٨ منه ).  
ت تحــديــد قــيــمــة المــأجــور,  وبــالــتــالــي الــتــعــويــض الــذي يــتــوجــب عــلــى الجــهــة المــالــكــة دفــعــه لــلــجــهــة -

المـسـتـأجـرة,  مـن قـبـل الـقـاضـي المـدنـي المـنـفـرد ف بـيـروت بمـبـلـغ قـدره ١٦٧٦٩ د. أ.  وذلـك عـلـى ضـوء 
تقرير الخبير المعيّ من قبل ذلك القاضي.  

لـم يـخـتـلـف طـرفـا الـنـزاع حـول شـروط الاسـتـرداد و الـهـدم,  بـل إعـتـرضـا عـلـى قـيـمـة الـتـعـويـض المحـكـوم بـه -
بنتيجة المحاكمة الإبتدائية أمام القاضي المنفرد المدني,  فرُفِع النزاع أمام محكمة الاستيناف.  

 ٣ – مراحل النزاع القضائية: 
 بـدايـةً,  أقـامـت الجـهـة المـالـكـة دعـوى أمـام الـقـاضـي المـنـفـرد المـدنـي ف بـيـروت,  طـلـبـتْ فـيـهـا إسـتـرداد المـأجـور لـلـهـدم,  
فـقـضـى الحـكـم بـتـوافـر شـروط إسـتـرداد المـأجـور لـلـهـدم وإعـادة الـبـنـاء,  وبـإلـزام الجـهـة المـدعـى عـلـيـهـا المـسـتـأجـرة بـإخـلائـه 
مـقـابـل تـعـويـض,  وقـدره ١٦٧٦٩ د. أ.,  تُـلـزم بـدفـعـه لـهـا الجـهـة المـالـكـة.  وبـعـد صـدور هـذا الحـكـم,  إعـتـبـرت هـذه 
الاخـيـرة أن الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـةً مـجـحـفٌ بـالـنـسـبـة لـهـا,  فـتـقـدمـت,  بـواسـطـة وكـيـلـهـا الـقـانـونـي,  بـإسـتـئـنـافـه أمـام 
مـحـكـمـة إسـتـئـنـاف بـيـروت.  وبـالمـقـابـل تـقـدمـت الجـهـة المـسـتـأجـرة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا بـإسـتـئـنـاف طـارئ يـرمـي إلـى رفـع قـيـمـة 

التعويض.  
٤ – إدلاءات طرفّ النزاع: 

 أدلـتْ الجـهـة المـسـتـأنـفـة المـالـكـة بـأن نـسـبـة الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـةً يـجـب أن تـكـون ف حـدهـا الأدنـى المـنـصـوص عـلـيـه 
ف الـبـنـد (د) مـن المـادة ٨ مـن الـقـانـون ١٦٠ / ٩٢,  أي ٢٥ % مـن قـيـمـة المـأجـور,  وذلـك نـظـراً لـقِـدم المـأجـور ولإشـغـالـه 
لأكـثـر مـن أربـعـي عـامـاً بـبـدل رمـزي.  مـن جـهـتـهـا أدلـت الجـهـة الـسـتـأنـف عـلـيـهـا المـسـتـأجـرة بـأنـه يـقـتـضـي إحـتـسـاب قـيـمـة 
الـتـعـويـض عـلـى أسـاس ٤٥  %, وبـالـتـالـي رفـع قـيـمـتـه الـى ٢٦٥٠٢ د. أ.,  لأن المـأجـور,  كـمـا ثـبـت ف تـقـريـر الخـبـيـر,  
ف حـالـة جـيـدة مـن الـداخـل ويـقـع ف مـنـطـقـة الأشـرفـيـة عـلـى شـارعـي مـتـفـرعـي مـن شـارع الاسـتـقـلال,  ولأنـه كـان 

يجب إحْتِساب مساحة كل من الشرفة والمتخت.  
٥ – النقاط القانونية التي طُرِحت على المحكمة: 

 تـوجّـب عـلـى مـحـكـمـة إسـتـئـنـاف بـيـروت أن تـثـيـر الـنـقـاط الـقـانـونـيـة الـتـالـيـة (أو: كـان مـطـروحـاً عـلـى مـحـكـمـة إسـتـئـنـاف 
بيروت أن تجيب على الأسئلة التالية) :  

ف الشكل: ▪︎
هل أن الإستئناف الأصلي قُدّم ضمن المهلة القانونية و استوفى سائرالشروط الشكلية? -
هل استوْفى الإستئناف الطارئ الشروط الشكلية لقبوله? -
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 ▪︎ ف الأساس: 
 هـل أصـاب (أو أخـطـأ) الـقـاضـي المـدنـي المـنـفـرد ف بـيـروت ف تـطـبـيـق الـقـانـون لجـهـة تحـديـد قـيـمـة -

المـأجـور والـنـسـبـة المـعـتـمـدة لـتـحـديـد الـتـعـويـض المـتـوجـب دفـعـه كـمـقـابـل لاسـتـرداد المـأجـور? (أو: هـل 
يـقـتـضـي إعـادة الـنـظـر ف قـيـمـة الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـةً وبـالـتـالـي فـسـخ الحـكـم الابـتـدائـي الـصـادر 
عـن الـقـاضـي المـدنـي المـنـفـرد ف بـيـروت? أو: هـل يـقـتـضـي تـصـديـق الحـكـم الابـتـدائـي الـصـادر عـن 

القاضي المدني المنفرد ف بيروت وبالتالي رد الاستيئنافي الاصلي و الطارئ ف الاساس?).  
 ٦ – الحلول القانونية التي اتخذتها محكمة إستئناف بيروت: 

 ( مـلاحـظـة: يمـكـن إسـتـعـمـال الـعـبـارات الـتـالـيـة: أجـابـت مـحـكـمـة الإسـتـئـنـاف عـلـى الأسـئـلـة الـتـي طُـرِحـت عـلـيـهـا كـمـا 
يـلـي: أو: إن الحـلـول الـقـانـونـيـة الـتـي إعـتـمـدتـهـا مـحـكـمـة الإسـتـئـنـاف لـلـفـصـل ف الـنـقـاط المـثـارة أمـامـهـا جـاءت كـمـا يـلـي: 

أو: قررت محكمة الاستيناف ما يلي: ) 
 أجابت محكمة الاستيناف على الأسئلة الثلاثة المطروحة عليها ( والمذكورة أعلاه) بالإيجاب,  وقررت ما يلي: 

قـبـول الإسـتـئـنـاف الاصـلـي شـكـلاً لـتـقـديمـه ضـمـن المـهـلـة الـقـانـونـيـة بـاعـتـبـار أن المـسـتـأنـفـي لـم يـتـبـلـغـا -
الحكم المستأنف,  ولاستيفائه سائرالشروط الشكلية.  

قـبـول الإسـتـئـنـاف الـطـارئ شـكـلاً لـوروده ف أول لائـحـة جـوابـيـة قـدمـهـا المـسـتـأنـف عـلـيـه,  ولاسـتـيـفـايـه -
سائر الشروط الشكلية.  

رد الاسـتـيـنـافـي الاصـلـي والـطـارئ ف الاسـاس وتـصـديـق الحـكـم الابـتـدائـي لجـهـة تحـديـد قـيـمـة المـأجـور -
والـنـسـبـة المـعـتـمـدة لـتـحـديـد الـتـعـويـض,  وبـالـتـالـي الـتـعـويـض المحـكـوم بـه.  وقـد عـلـّلـت المحـكـمـة قـرارهـا 
هـذا بـأنّ الـتـعـويـض قـد ت تحـديـده بـنـاء عـلـى الـبـنـد (د) مـن المـادة ٨ مـن الـقـانـون رقـم ١٦٠ /٩٢ وعـلـى 
ضـوء مـواصـفـات المـأجـور وفـقـاً لمـا جـاء ف تـقـريـر الخـبـيـر,  ومـوقـع الـعـقـار الـقـائـم عـلـيـه الـبـنـاء وعـمـر الـبـنـاء 

و على ضوء اقوال الفريقي وحالتهم.  

 ثانياً: ف القواعد القانونية التي اعتمدتها المحكمة لحل النزاع: 
 إعـتـمـدت مـحـكـمـة إسـتـئـنـاف بـيـروت ف حـلّ الـنـزاع حـول تحـديـد الـتـعـويـض الـعـادل,  المـتـوجـب عـلـى المـالـك دفـعـه 
لـلـمـسـتـاجـر مـقـابـل اسـتـرداد مـأجـوره,  عـلـى الـبـنـديـن (ج) و (د) مـن المـادة الـثـامـنـة مـن الـقـانـون ١٦٠ / ٩٢.  فـالـبـنـد (ج) 
مـن المـادة المـذكـورة يـنـص عـلـى مـا يـلـي: " لـلـمـالـك أن يـطـلـب إسـتـرداد المـأجـور لأجـل هـدمـه وإقـامـة بـنـاء جـديـد مـكـانـه…" 
ويـتـضـمـن هـذا الـنـص قـاعـدة قـانـونـيـة مـفـادهـا: انّ مـالـك المـأجـور إذا مـا أراد هـدمـه وإقـامـة بـنـاء جـديـد مـكـانـه ( الـفـرضـيـة) 

يحقّ له أن يطلب إسترداده ( الحكم او الأثر القانوني).  
 وتجـدر الإشـارة هـنـا الـى أنـه مـن الـثـابـت ف وقـائـع الـقـرار,  مـوضـوع الـتـعـلـيـق,  أنْ لا خـلاف بـي فـرقـاء الـدعـوى عـلـى 
شـروط الاسـتـرداد والـهـدم,  أي أن الجـهـة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا لـم تـنـازع الجـهـة المـالـكـة ف حـقـهـا بـطـلـب إسـتـرداد المـأجـور.  
وإنمـا تمـحـور الخـلاف حـول قـيـمـة المـأجـور والـنـسـبـة المـعـتـمـدة لـتـحـديـد الـتـعـويـض.  لـهـذا فـإن الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الأسـاسـيـة 
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الـتـي اعـتـمـدتـهـا المحـكـمـة لحـل الـنـزاع هـي تـلـك الـواردة ف الـبـنـد (د) مـعـطـوفـة عـلـى الـقـاعـدة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـبـنـد (ج) 
من المادة ٨ من القانون ١٦٠ / ٩٢ والتي تنص على ما يلي: 

 " يـتـوجـب عـلـى المـالـك طـالـب الاسـتـرداد وفـقـاً لـلـبـنـود (أ) و (ب) و (ج) أعـلاه أن يـدفـع لـلـمـسـتـأجـر تـعـويـضـاً عـادلاً تـقـدره 
المحاكم على ألاّ يقلّ عن ٢٥ % خمسة وعشرين بالمئة وأن لا يزيد عن ٥٠ % خمسي بالمئة من قيمة المأجور ".  

 ويـتـضـمـن هـذا الـبـنـد الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـتـالـيـة : إذا طـلـب مـالـك المـأجـور إسـتـرداده وفـقـاً لـلـبـنـود( أ) و (ب) و (ج) اي 
لأجـل هـدمـه وإقـامـة بـنـاء مـكـانـه بـحـسـب الـبـنـد "ج" المـذكـور ( الـفـرضـيـات) يـتـوجـّب عـلـيـه دفـع تـعـويـض عـادل تـقـدّره 

المحاكم على ألاّ يقل عن ٢٥ % وان لا يزيد عن ٥٠ % من قيمة المأجور ( الحكم أو الاثر القانوني).  

: ف تحديد ما إذا كانت المحكمة قد أحْسنت إختيار وتفسير القواعد القانونية التي طبقتها:   ثالثاً
 ▪︎ هل أحْسنَتْ المحكمة إختيار القواعد القانونية التي اعتمدتها? 

 لـتـبـيـان مـا إذا كـانـت المحـكـمـة قـد أصـابـت ف إخـتـيـار الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـواجـبـة الـتـطـبـيـق,  يـجـب مـعـرفـة مـا إذا كـانـت 
عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة تـشـكّـل إحـدى الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا ف فـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـتـي طـبّـقـتـهـا المحـكـمـة 

على النزاع.  

وبـالـعـودة إلـى عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة,  كـمـا وردت ف الـقـرار مـوضـوع الـتـعـلـيـق,  نجـد أنـهـا تـتـمـثـل بمـا يـلـي: "مـالـك مـأجـور 
يـريـد إسـتـرداده لأجـل هـدمـه وإقـامـة بـنـاء جـديـد مـكـانـه",  فـهـذه الـواقـعـة تـنـدرج ضـمـن فـرضـيـات الـقـواعـد الـقـانـونـيـة 
المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـبـنـديـن (ج) و (د) المـذكـوريـن أعـلاه.  ويـتـرتـب عـلـى ذلـك إعـتـبـار أن مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف قـد 

أصابت ف إختيار القاعدة القانونية المناسبة لحل النزاع.  
  

 ▪︎ هل أحْسَنتْ المحكمة تفسير و تطبيق القاعدة القانونية المناسبة لحل النزاع? 
 بـالـرجـوع الـى الـقـواعـد الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـبـنـديـن (ج) و ( د) مـن المـادة الـثـامـنـة مـن الـقـانـون ١٦٠/ ٩٢ نجـد 
أنّ المـشـتـرع قـررّ عـلـى الـفـرضـيـات الـتـي تـضـمّـنـتـهـا الآثـار الـقـانـونـيـة الـتـالـيـة: "حـق المـالـك بـإسـتـرداد مـأجـوره لأجـل هـدمـه 
وإعـادة الـبـنـاء عـلـيـه" ( وبـالـتـالـي إلـزام المـسـتـأجـر بـإخـلاء المـأجـور) و " إلـزام المـالـك بـدفـع تـعـويـض عـادل لـلـمـسـتـأجـر تـقـدره 

المحاكم على الاّ يقل عن ٢٥ % ولا يزيد عن ٥٠ % من قيمة المأجور".  
 وبـالـعـودة الـى الـقـرار مـوضـوع الـتـعـلـيـق,  نجـد ان مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف - بـتـصـديـقـهـا عـلـى الحـكـم الابـتـدائـي - طـبّـقـت 
ذات الاحـكـام أو الآثـار الـقـانـونـيـة المـذكـورة عـلـى عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة,  بـحـيـث قـررت إلـزام الجـهـة المـسـتـأجـرة بـإخـلاء 

المأجور و بإلزام الجهة المالكة بأن تدفع للجهة المستأجرة تعويضا وقدره ١٦٧٦٩ د. أ.   
 ولمـا كـانـت الجـهـة المـسـتـانـفـة قـد طـالـبـت بـرفـع قـيـمـة الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـة واحـتـسـابـه عـلـى أسـاس نـسـبـة ٢٥ % مـن 
قـيـمـة المـأجـور,  ف حـي طـلـبـت الجـهـة المـسـتـأنـف عـلـيـهـا بـزيـادة قـيـمـتـه إلـى ٢٦٥٢ د. أ.  بـعـد إحـتـسـابـه عـلـى أسـاس ٤٥ 
% مـن قـيـمـة المـأجـور,  فـهـذا يـثـبـت أن الـقـاضـي المـدنـي المـنـفـرد ف بـيـروت قـد حـكـم بـالـتـعـويـض عـلـى اسـاس نـسـبـة لـم تـقّـل 
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عـن ٢٥  % و لـم تـزدِ عـن ٥٠  % مـن قـيـمـة المـأجـور,  اي ضـمـن الحـديـن الأدنـى والأعـلـى الـلـذيـن فـرضـهـمـا المـشـتـرع ف 
الـبـنـد (د) مـن المـادة ٨ مـن الـقـانـون ١٦٠ / ٩٢ ; وبمـا ان مـحـكـمـة إسـتـيـنـاف بـيـروت قـد صـادقـت عـلـى الحـكـم الإبـتـدائـي 
ف الاسـاس وعـلـى الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـةً,  فـتـكـون قـد أحـسـنـت تـفـسـيـر وتـطـبـيـق الـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـتـي اعـتـمـدتـهـا 

لحل النزاع.  
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التمرين العاشر: نموذج عن تحليل قرار قضائي صادر عن القضاء الإداري(مجلس شورى الدولة) 

مجلس شورى الدولة 
قرار رقم ١٩٦ تاريخ ٢٠٠٣/١٢/١١  

رقم المراجعة: ٢٠٠٢/١٠٨٣٧ 
نقابة المهندسي ف بيروت / الدولة – وزارة التربية والتعليم العالي.   

الهيئة الحاكمة: 
الرئيس: غالب غان والمستشاران: ضاهر غندور – وطارق المجذوب.  

باسم الشعب اللبناني 

إن مجلس شورى الدولة.  
بعد الاطلاع على الملف,  وعلى التقرير والمطالعة,  وعلى الملاحظات المقدمة,  

وبعد المذاكرة حسب الاصول,  
 بمـا أن الجـهـة المـسـتدعـيـة تـقـدمـت لـدى هـذا المجـلـس بـتـاريـخ ٢٠٠٢/٦/٦ بمـراجـعـة بـواسـطـة وكـيـلـيـهـا الـقـانـونـيـي سـجـلـت 
تحـت الـرقـم ١٠٨٣٧/ ٢٠٠٢ تـطـلـب بمـوجـبـهـا وقـف تـنـفـيـذ الـقـرار الـصـادر عـن وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم الـعـالـي (قـرار رقـم 
٢٠٠١/٢٥٤,  تـاريـخ ٢٠٠١/١٢/١٢) المـتـضـمـن تحـديـد مـسـالـك شـهـادات الامـتـيـاز الـفـنـي لـلـدخـول إلـى مـخـتـلـف فـروع 
مـعـاهـد الـتـعـلـيـم الـعـالـي ف الـسـنـة الـرابـعـة,  كـمـا أنـهـا تـطـلـب قـبـول المـراجـعـة ف الـشـكـل وإعـلان بـطـلان الـقـرار المـطـعـون فـيـه 

لكونه منعدم الوجود ولتجاوزه حد السلطة وتضمي المستدعى بوجهها النفقات.  
 …

فبناء على ما تقدم,  
ف الشكل  ١)

 بمـا أن الـقـرار الـقـابـل لـلـطـعـن أمـام هـذا المجـلـس هـو الـقـرار الـنـافـذ الـضـار وهـو مـا يـنـطـبـق عـلـى الـقـرار المـطـعـون فـيـه.  وبمـا أن 
المراجعة مقدمة ضمن المهلة مستوفية شروطها الشكلية فيقتضي قبولها شكلاً.  

٢) ف الاساس  
 بمـا أن الـقـرار رقـم ٢٠٠١/٢٥٤ تـاريـخ ٢٠٠١/١٢/١٢ المـتـعـلـق بـتـحـديـد مـسـالـك شـهـادات الامـتـيـاز الـفـنـي لـلـدخـول 

إلى مختلف فروع معاهد التعليم العالي ف السنة الرابعة يتضمن أحكاماً تنظيمية.  

	٤٤
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 وبمـا أن الـقـرار رقـم ٢٠٠١/٢٥٤ مـنـشـور ف الـعـدد ٦٢ مـن الجـريـدة الـرسـمـيـة تـاريـخ ٢٠٠١/١٢/٢٠ (ص ٥٧٢٢) ولا 
يظهر ف أي من بناءاته أنه ت استطلاع رأي هذا المجلس بشأنه.  

 وبمـا أن الـقـرار رقـم ٢٠٠١/٢٥٤ الـصـادر مـن دون اسـتـطـلاع رأي هـذا المجـلـس,  بمـا يـتـضـمـنـه مـن أحـكـام تـنـظـيـمـيـة,  
يـخـالـف أحـكـام المـادة/٥٧/ مـن نـظـام هـذا المجـلـس الـتـي تـنـص عـلـى أنـه: "يـجـب أن يـسـتـشـار مـجـلـس شـورى الـدولـة 
ف مـشـاريـع المـراسـيـم الـتـشـريـعـيـة وف مـشـاريـع الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة وف جـمـيـع المـسـائـل الـتـي نـصـت الـقـوانـي 
والانـظـمـة عـلـى وجـوب اسـتـشـارتـه فـيـهـا …" وهـو بـالـتـالـي يـعـتـبـر مـشـوبـاً بـعـيـب مـخـالـفـة الاصـول الجـوهريـة الـتـي يـؤدي 

إغفالها إلى البطلان.  
 وبما أنه يقتضي إبطال القرار موضوع هذه المراجعة.  

 وبما أنه لم يعد من فائدة ف بحث الاسباب الاخرى.  
لذلك 

 يقرر المجلس بالإجماع: 
أولاً: ف الشكل: قبول المراجعة.  

ثـانـيـاً: ف الاسـاس: إبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه رقـم ٢٠٠١/٢٥٤ تـاريـخ ٢٠٠١/١٢/١٢ وتـضـمـي الجـهـة المـسـتدعـى 
ضدها الرسوم والنفقات.  

قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١١.  
 ) قرار منشور ف مجلة القضاء الاداري ف لبنان,  عدد ٢٠,  ٢٠٠٨,  ص٣٦٠) 

المطلوب: 
تحليل قرار مجلس شورى الدولة أعلاه.  1.
تحـديـد الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـتـي طـبـقـتـهـا المحـكـمـة عـلـى الـنـزاع,  وتحـديـد فـرضـيـاتـهـا والحـكـم المـتـرتـب 2.

عليها.  
 تـبـيـان مـا إذا كـان مـجـلـس شـورى الـدولـة قـد أحـسـن اخـتـيـار وتـفـسـيـر الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـتـي اعـتـمـدهـا 3.

لحل النزاع.  

أولا: ف تحليل القرار 
١ – هوية القرار وموضوعه: 

 إن الـقـرار الـقـضـائـي رقـم ١٩٦,  مـوضـوع الـتـعـلـيـق,  صـادر عـن مـجـلـس شـورى الـدولـة الـلـبـنـانـي بـتـاريـخ ١١ / ١٢ / 
٢٠٠٣,  ويـتـنـاول مـراجـعـة إبـطـال قـرار إداري بـسـبـب مـخـالـفـة الأصـول الجـوهـريـة ف إصـداره - وهـي إحـدى صـور مـراجـعـة 
الإبـطـال لـتـجـاوز حـد الـسـلـطـة الـتـي تُـعـتـبـر مـن أهـم انـواع الـتـنـازع الإداري - مُـقـدّمـة مـن نـقـابـة المـهـنـدسـي ف بـيـروت 

( الجهة المستدعية) بوجه الدولة اللبنانية – وزارة التربية والتعليم العالي (الجهة المستدعى بوجهها).   
	٤٥
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٢ – عناصر النزاع الواقعية: 
 تـتـلـخّـص عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة بمـا يـلـي: بـتـاريـخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠١ صـدر الـقـرار رقـم ٢٥٤ / ٢٠٠١ عـن وزيـر الـتـربـيـة 
والـتـعـلـيـم الـعـالـي و تـضـمـّن " تحـديـد مـسـالـك شـهـادات الامـتـيـاز الـفـنـي لـلـدخـول الـى مـخـتـلـف فـروع مـعـاهـد الـتـعـلـيـم الـعـالـي 
ف الـسـنـة الـرابـعـة".  وبـعـد نـشْـره ف الجـريـدة الـرسـمـيـة (ف الـعـدد ٦٢ تـاريـخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠١) لـم يـظـهـر ف أيّ مـن 
بـنـاءاتـه أنـه تّ اسـتـطـلاع رأي مـجـلـس شـورى الـدولـة بـشـأنـه.  فـطـعـنـتْ بـه نـقـابـة المـهـنـدسـي ف بـيـروت بمـوجـب مـراجـعـة 

قضائية تقدّمتْ بها أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٢.  

٣ – إدلاءات الخصوم: 
 أدْلتْ الجهة المستـدعية بأنّ القرار المطعون فيه منعدم الوجود ومتجاوز لحد السلطة,  لأن الجهة المستـدعى بوجهها لم 

تسْتطلع رأي مجلس شورى الدولة قبل إصداره,  وطلبتْ بالتالي وقف تنفيذه وإبطاله لهذا السبب.  

٤ – النقاط القانونية التي طُرحتْ على مجلس شورى الدولة: 
 أُثيرتْ أمام مجلس شورى الدولة النقاط القانونية التالية: 

 ▪︎ ف الشكل: 
هل أنّ القرار المطعون فيه مستوفٍ شروط القرار الإداري النافذ والضّار? -

 - هل قُدّمتْ المراجعة ضمن المهلة القانونية واستوفت شروطها الشكلية? 
 ︎▪ ف الأساس : 

هل أنّ القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة الأصول الجوهرية التي يؤدي إغفالها إلى البطلان? -

٥ - الحلول التي اتخذها مجلس شورى الدولة:  
قرر مجلس شورى الدولة ما يلي: 

︎▪ قبول المراجعة ف الشكل,  و ذلك : 
لأن الـقـرار الـصـادر عـن وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم الـعـالـي قـابـلاً لـلـطـعـن بـاعـتـبـاره مـن الـقـرارات الاداريـة الـنـافـذة -

والضارة.  
ولأن المراجعة مُقدّمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية شروطها الشكلية.  -

︎▪ قـبـول المـراجـعـة ف الأسـاس وإبـطـال الـقـرار المـطـعـون فـيـه لمخـالـفـتـه الأصـول الجـوهـريـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف 
القانون,  وذلك : 

	٤٦
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لأنـه,  وبـالـرغـم مـن كـونـه مـن فـئـة الـقـرارات الإداريـة الـتـنـظـيـمـيـة الـتـي يـتـوجّـب عـلـى الإدارة اسـتـشـارة -
مجلس شورى الدولة بشأنها قبل إصدارها,  فإنه صدر دون استطلاع رأي هذا المجلس.  

  
: ف القاعدة القانونية التي اعتمدها مجلس شورى الدولة لحل النزاع   ثانياً

 بـهـدف حـل الـنـزاع,  الـذي يـدور حـول مـعـرفـة مـا إذا كـان الـقـرار المـطـعـون فـيـه مـخـالـفـاً لـلأصـول الجـوهـريـة الـتـي يـؤدي 
إغـفـالـهـا إلـى إبـطـالـه,  أي إذا كـانـت الإدارة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا مُـلْـزَمـة بـاسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة بـشـأنـه قـبل 

إصداره,  استند مجلس شورى الدولة على المادة ٥٧ من نظام هذا المجلس التي تنص على الآتي:  
 " يـجـب أن يُـسـتـشـار مـجـلـس شـورى الـدولـة ف مـشـاريـع المـراسـيـم الـتـشـريـعـيـة وف مـشـاريـع الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة وف جـمـيـع 

المسائل التي نصّتْ القواني والأنظمة على وجوب استشارته فيها…" 
 تـتـضـمـّن هـذه المـادة قـاعـدة قـانـونـيـة آمـرة مـن قـواعـد الـقـانـون الـعـام,  يُـفْـهَـم مـنـهـا أنـه قـبـل أن تُـصْـدِر إحـدى الـسـلـطـات الـعـامـة 
الإداريـة قـراراً إداريـاً تـنـظـيـمـيـاً (الـذي تُـطـلـق عـلـيـه تـسـمـيـة " الـتـشـريـع الـفـرعـي") أو مـرسـومـاً تـشـريـعـيـاً,  وعـنـدمـا يـفـرض عـلـيـهـا 
الـقـانـون اسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الـشـورى بـصـدد مـسـألة مـا (الـفـرضـيـات),  فـيـتـوجـّب عـلـيـهـا اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى 

الدولة (الأثر القانوني).  
 ويُـسـتـفـاد مـن هـذه الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة أن الإدارة مُـلـْزمـة بـاسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة,  أي بـاسـتـطـلاع رأيـه,  قـبـل 

إصدار قراراتها ذات الصفة التنظيمية.   

: ف تبيان ما إذا كان مجلس شورى الدولة قد أحسن اختيار وتفسير القاعدة القانونية التي طبقها  ثالثاً
︎▪ هل اختار مجلس شورى الدولة القاعدة القانونية المناسبة لحل النزاع? 

 لـلإجـابـة عـلـى الـسـؤال المـطـروح بـالإيـجـاب,  يـجـب ان تـكـون عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة,  وهـنـا الـتـصـرف الـقـانـونـي الـذي 
أجرته الادارة المستـدعى بوجهها,  تندرج ضمن فرضيات القاعدة القانونية التي اعتمدها مجلس شورى الدولة لحل 

النزاع.  
 وبـالـعـودة إلـى الـقـرار,  مـوضـوع الـتـعـلـيـق,  يـتـبـي ان الـنـزاع يـتـمـحـور حـول مـدى قـانـونـيـة الـقـرار المـطـعـون فـيـه الـصـادر عـن 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي.  فــهــذا الــقــرار,  كــمــا أكّــد مــجــلــس الــشــورى,  يــدخــل ف عــداد الــقــرارات الإداريــة 
الـتـنـظـيـمـيـة,  أي مـن فـئـة الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة الـتـي تجـَِب اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة بـشـأنـهـا قـبـل صـدارهـا.  يـتّـضـح 
إذاً أنّ التصرف القانوني الصادر عن الجهة المستـدعى بوجهها مشمولٌ بفرضيات القاعدة القانونية الواردة ف المادة ٥٧ 

من نظام مجلس شورى الدولة والتي استند إليها هذا الاخير.  
 وعليه,  نستنتج ان مجلس شورى الدولة قد أصاب ف اختيار القاعدة القانونية المناسبة لحل النزاع.  

 ︎▪ هل أحسَن مجلس شورى الدولة تفسير و تطبيق القاعدة القانونية التي اختارها? 
 يُـحْـسِـن الـقـضـاء ف تـطـبـيـق الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة عـلـى الـنـزاع المـعـروض عـلـيـه عـنـدمـا يُـرتـّب ذات الأثـر الـقـانـونـي المـقـرّر 
لـفـرضـيـات تـلـك الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة عـلـى عـنـاصـر الـنـزاع الـواقـعـيـة.  (وذلـك وفـقـاً لـلـتـفـسـيـر الـطـبـيـعـي والمـنـطـقـي لأحـكـامـهـا,  
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لا سـيـمـا عـنـدمـا يـكـون مـعـنـى الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـسـتـخـلـص مـن نـصّـهـا واضـحـاً فـلا يـحـتـمـل الـنـص اكـثـر مـن تـفـسـيـر.  أو 
وفـقـا لـلـتـفـسـيـر الـثـابـت او المُـسـتـقـرّ عـلـيـه فـقـهـاً واجـتـهـادا,  اذا كـانـت الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة غـامـضـة وتحـتـمـل اكـثـر مـن مـعـنـى.  
ولـكـن تجـدر الاشـارة هـنـا,  اي ف حـالـة غـمـوض الـنـص وتـعـدّد الـتـفـسـيـرات الـتـي يمـكـن ان تُـعـطـى لـلـقـاعـدة الـقـانـونـيـة,  

إلى أنه بإمكان المعلّق نقد التفسير السائد واقتراح تفسير جديد يراه مناسباً اكثر).  
 ف هـذا الـقـرار,  وبـنـتـيـجـة اعـتـبـار قـرار وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم الـعـالـي المـطـعـون فـيـه مـن الـقـرارات الـتـنـظـيـمـيـة,  قـضـى مـجـلـس 
شـورى الـدولـة بـأنـه كـان يـتـوجّـب عـلـى الادارة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا اسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الـشـورى,  وهـذا يـعـنـي انـه رتّـب 
ذات الاثـر الـقـانـونـي المُـقـرّر لـفـرضـيـات الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـواردة ف المـادة ٥٧ الـتـي تّ تـطـبـيـقـهـا عـلـى الـنـزاع.  ولـذلـك قـرّر 
بـطـلان الـقـرار المـذكـور لمخـالـفـتـه الاصـول الجـوهـريـة المـنـصـوص عـلـيـهـا ف تـلـك المـادة ( وهـذا يـعـنـي ان اسـتـطـلاع رأي مـجـلـس 
شـورى الـدولـة قـبـل إصـدار الـقـرار الإداري الـتـنـظـيـمـي يُـعـتـبـر مـن المـعـامـلات أو الأصـول الجـوهـريـة المُـلـزِمـة لـلـسـلـطـات 

الإدارية; وان عدم الالتزام بهذه الأصول يُعرّض قرارها للإبطال).  
 وبـنـاء عـلـى مـا تـقـدم,  نـخـلـص إلـى الـقـول بـأن مـجـلـس شـورى الـدولـة قـد احـسـن تـفـسـيـر وتـطـبـيـق الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة الـتـي 

اعتمدها لحل ّالنزاع.  

مـلاحـظـة: عـلـى الـرغـم مـن ان مـجـلـس شـورى الـدولـة قـد اصـاب ف تـطـبـيـق الـقـانـون ف قـراره هـذا,  ولـكـن يُـلاحـظ ان 
تـعـلـيـلـه جـاء مـقـتـضـبـاً جـداً,  فـلـم يـذكـر المـادة ١٠٨ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة الـتـي تـنـص عـلـى الاسـبـاب الـتـي 
تـؤدي الـى إبـطـال الـقـرار الإداري لـتـجـاوز حـد الـسـلـطـة - ومـن بـيـنـهـا مـخـالـفـة الـقـرار لـلـمـعـامـلات الجـوهـريـة المـنـصـوص عـلـيـهـا 

ف القواني والانظمة - والتي تُعد السند الاساسي للقول بوجوب إبطال القرار المطعون فيه.  
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